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  :تمھید

 حیث أن تعبئة ادخاركان تمویل الاقتصاد في الجزائر یرتكز أساساً على ادخار المیزانیة، لقد 

الحافظات  شكل أولویة بالنسبة للبنوك، كما أن القطاع الخاص لا یشغل سوى جزء ھامشي منیالأسر لا 

میزانیة و أبرزت تشابك أزمة سنوات الثمانینات الالتزامات المتعلقة بال لقد قوت و .المالیة للبنوك

 الخروجھو الھدف  كان. قاد الدولة إلى الشروع في فك الالتزام فیما یخص تمویل الاقتصاد الأدوار، مما

  .من أزمة التمویل عن طریق الاستدانة و إعادة التوازنات الكبرى الاقتصادیة الكلیة

جدیدة في تحویل البنوك العمومیة، بالنسبة للقطاع البنكي، بدت أولى الآثار المھمة لھذه السیاسة ال

، 1990لكن قانون . ، إلى شركات مساھمة تخضع إلى قواعد القانون التجاري1989ابتداءً من سنة 

المتعلق بالنقد و القرض، ھو الذي سیتم بموجبھ تأسیس النظام المالي الجزائري الجدید و الذي سیعلن 

  .بدایة عملیة إعادة التنظیم المعمقة

، بتطبیق برنامج شامل للتطھیر و إعادة ھیكلة 1991عمت، ابتداءً من سنة ت دُ ھذه التحولا

  .القطاع الصناعي العمومي، الذي ترجم بتطھیر المحافظ المالیة للبنوك

ذات  بالتوازي مع ذلك، تم القیام بعملیات مراجعة تأسیسیة للبنوك العمومیة من قبل مكاتب أجنبیة

المعلوماتیة  البنوك في مشاریع مھمة من أجل إعادة تأسیس أنظمتھا، شرعت 1993و بعد سنة . مرجعیة

الآجال المنتظرة،  ھذا البرنامج لم یكتب لھ النجاح في. أو تكییف أنشطتھا مع المتطلبات الجدیدة للسوق

  . اللجوء إلى الاستشارة الخارجیة فيخاصة بسبب الصعوبات التي تم مواجھتھا 

. الإطار التأسیسي اللازم من أجل إنشاء سوق لرؤوس الأموال، تم وضع 1996ابتداءً من سنة 

إنشاء شركة إعادة التمویل الرھني وكذا إنشاء شركة ضمان القرض العقاري، مع تحویل  1997وتم سنة 

من أجل تطویر التمویل الرھني العقاري في  لتوفیر و الاحتیاط إلى بنك للسكنالصندوق الوطني ل

  .رالجزائ

ماج شركة إعادة التمویل الرھني على أداء الائتمان البنكي في الجزائر قمنا و لمعرفة أثر إد

   :بتقسیم ھذا الفصل إلى أربعة مباحث

  .تطور نظام القروض المصرفیة في الجزائریتضمن المبحث الأول  -

 .تطور السوق الرھنیة في الجزائرلدراسة  قد خصصناهأما المبحث الثاني ف -

و أثره على ) S.R.H(دراسة ظھور شركة إعادة التمویل الرھني  ثالثال تناولنا في المبحثو  -

 .البنكي في الجزائر أداء الائتمان

   

    

  :ولالمبحث الأ
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  تطور نظام القروض المصرفیة في الجزائر

من خلال إبراز أھم  ،تطور النظام المصرفي الجزائري إلى بعد أن تطرقنا في المبحث السابق

أولاً و  التي مر بھا ھذا النظام، سنحاول في ھذا المبحث التطرق المراحل و المحطات الإصلاحیة

حاول بعد ذلك التعریج على تطور نظام بصورة موجزة إلى تطور النظام المصرفي الجزائري ثم سن

سنستعرض تطور إجمالي القروض المصرفیة  الممنوحة و أخیراً . في الجزائر المصرفیة القروض

   .2002و  1963ة ما بین للاقتصاد خلال الفترة الممتد

  تطور النظام المصرفي الجزائري: المطلب الأول

. إن اختیار جھاز مصرفي بالنسبة لمنظومة اقتصادیة ما یقتضي اختیار نظام مالي و نقدي ملائم

  :1بمجرد أن یتم حل مشكل الاختیار، فإنھ ینبغي تنظیم الجھاز المتبنى على النحو التالي

لیة للاقتصاد وافرة كي لا یتم معارضة معدل التنمیة أو النمو أن تكون السیولة الإجما -

 .الاقتصادي

أن یتم توزیع ھذه السیولة بالتوافق مع أھداف و متطلبات التنمیة أو النمو الاقتصادي  -

 . المرغوب فیھا

یعد الجھاز المصرفي في الجزائر المحور الأساسي لتمویل الحركة التنمویة، نظراً إلى كونھ 

أین تكون الاحتیاجات المالیة أكبر بكثیر من الأموال (لرئیسي في ضل اقتصاد المدیونیة الممول ا

ولقد عرف النظام المصرفي . و نظراً لعدم كفاءة و تطور الأسواق المالیة في الجزائر) المتاحة

تمویل الجزائري إصلاحات عدیدة، منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، لكن ما یمیز ھذا النظام ھو التزامھ ب

من ھذا . القطاع العمومي مما شكل عبئاً ثقیلاً على وضعیتھ المالیة و حال دون تحقیق الأھداف المرجوة

التعریج على أھم المراحل التي مر بھا النظام المصرفي الجزائري،  طلبالمنطلق سنحاول في ھذا الم

  .بھا ھذا النظام أبرز المھام و المحطات الإصلاحیة التي مرالإ شارة إلى وھذا من خلال 

  :)1969-1963(إرساء النظام المصرفي الوطني  -1

ورثت الجزائر بعد الاستقلال السیاسي جھازاً مصرفیاً ذو تبعیة فرنسیة، یقوم على أساس النظام 

اللیبرالي و یخدم المصالح الفرنسیة، مما جعل السلطات العمومیة الجزائریة تھتم بإنشاء جھاز مصرفي 

  .یة الاقتصادیة و یضمن تمویلھیوافق نموذج التنم

غداة استقلال الجزائر، بدأ التحضیر لتشیید نظام مصرفي وطني، یتم تنفیذه عبر خطوات 

  :متعددة، و ذلك حسب توجھ مزدوج

                                                 
1 Ahmed Henni, Monnaie, crédit et financement en Algérie (1962-1987), Ed CREAD, Alger, 1987, P67. 
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التوجھ الأول یكمن في استرجاع واحدة من بین أھم خصائص السیادة ألا و ھي إنشاء  -

ي البنك المركزي الجزائري، و خلق عملة مؤسسة إصدار جزائریة على وجھ الخصوص، تتمثل ف

 .الدینار الجزائري: وطنیة

التوجھ الثاني یذھب في اتجاه قرارات دستور الجزائر، الذي أضحى، غداة الاستقلال،  -

یحدد دستور الجزائر، كھدف، تزوید الدولة بالأدوات . الوثیقة المرجعیة خاصةً فیما یتعلق بالاقتصاد

تكیف مع أسلوب الاقتصاد الجدید، الذي یحتاج إلى ترقیة، من خلال إدماج من النقدیة و المالیة التي ت

طرف القطاع الاشتراكي لمجمل مؤسسات الإیداع و الائتمان، من جھة، و من خلال إنشاء بنوك وطنیة، 

 .من جھة أخرى

-1963في سنتي  غداة الاستقلال،تأتي  وطنيالمصرفي النظام التشیید  الخطوة الأولى في -

، و تتزامن مع إنشاء البنك المركزي الجزائري و صندوقین، كوسیطین مالیین متخصصین، تمثلا 1964

  .)1964( و الصندوق الوطني للادخار و التوفیر )1963( في الصندوق الجزائري للتنمیة

الخطوة الثانیة، تمیزت بالإعداد و بدایة تطبیق المخطط الأول للتنمیة، و التي اتسمت، في  -

 ، القرض الشعبي الجزائري)1966( البنك الوطني الجزائري: ، بإنشاء ثلاث بنوك وطنیة1966-1967

ھذه البنوك الوطنیة ھي التي ستأخذ مكان البنوك . )1967( و البنك الخارجي الجزائري )1966(

  .1الخاصة الأجنبیة

لازدواجیة، حیث مما تجدر الإشارة إلیھ ھو اتسام النظام المصرفي الجزائري في ھذه الفترة با 

نظامین مصرفیین أحدھما قائم على أساس لیبرالي رأس مالي، و الثاني على أساس اشتراكي و  وجد

سیطرة الدولة، الأمر الذي أدى إلى عجز البنك المركزي في احتواء النظام المصرفي ككل و تسییره 

  .القطاع المصرفي وفقاً للتوجیھات الجدیدة للدولة، و من ثم بدأ التفكیر في إعادة تنظیم

التي تسعى إلى  ،و طموحات التنمیة) 1969-1967(و مع بروز معالم بعث المخطط الثلاثي  

إرساء القواعد الأساسیة لنظام مصرفي یتوافق و طموحات التنمیة المخططة، كان لابد من تأمیم البنوك 

لك عمدت الدولة الجزائریة إلى و تحقیقاً لذ. و تجمیعھا مع تحدید نشاطھا للتحكم في الأدوات المصرفیة

عملیة تأمیم المنشآت المصرفیة مع إنشاء  1966إعادة تنظیم قطاعھا المصرفي، فانتھجت ابتداءً من سنة 

  .2على ترابھا الوطني أجنبي بنوك وطنیة، بحیث لم یعد یتواجد أي بنك

  

  :)1987-1970(النظام المصرفي و التخطیط المالي  -2

                                                 
1 Abdelkrim NAAS, le système bancaire algérien ‘de la décolonisation à l’économie de marché’, Ed INAS, 
Paris, 2003, P9. 

ملتقى الوطني الأول ، مداخلة مقدمة في التطور و تحدیات: النظام المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات الاقتصادیةملیكة زغیب و حیاة نجار،   2
  . 43- 42ص  قالمة، ص 45ماي  8، كلیة الاقتصاد و علوم التسییر، جامعة 2001نوفمبر  06و  05واقع و آفاق یومي : حول النظام المصرفي
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لتحقیق نظام تخطیط مالي على صلة بالخیارات السیاسیة الجدیدة من أجل خلق ظروف ملائمة 

للجزائر و من أجل مراقبة جد صارمة للتدفقات النقدیة، قررت السلطات السیاسیة الجزائریة أن تعھد إلى 

. ، التسییر و المراقبة لكافة العملیات المالیة الخاصة بالمؤسسات العمومیة1970البنوك، ابتداءً من سنة 

لمیول الجدید الذي خص بھ الجھاز المصرفي من قبل السلطات السیاسیة الجزائریة، اقتضى حتمیة ھذا ا

  .1إعادة تنظیم كل القطاعات المالیة للبلاد

الكثیر من التغیرات التي أحدثھا على وجھ  1987و  1970لقد شھدت المرحلة الممتدة ما بین 

الذي وضع إجراءات تمویل المؤسسات  96/107و الأمر رقم  1970قانون المالیة لسنة الخصوص 

اللذین وضعا الخطوط العریضة  1975و  1973العمومیة الوطنیة، بالإضافة إلى قانوني المالیة لسنتي 

التي تبین كیفیة تمویل المؤسسات العمومیة المحلیة، كما عرفت ھذه المرحلة إنشاء مؤسستین بنكیتین، 

و تمثلت  82/206بموجب المرسوم رقم  1982سنة  )BADR( یةحیث أنشأ البنك الفلاحي للتنمیة الریف

وظائفھ الأساسیة في تمویل ھیاكل ونشاطات الإنتاج الزراعي و كل الأنشطة المتعلقة بالزراعة و كذا 

النشاطات الزراعیة و الحرف التقلیدیة في الأریاف قصد تطویر الریف وتطویر الإنتاج الغذائي 

ى الصعید الوطني، وتم بذلك تجرید البنك الوطني الجزائري من مھامھ عل...) الزراعي و الحیواني(

 ،)BDL(تم تأسیس بنك التنمیة المحلیة  1985و في عام . الزراعیة التي أسندت لھ بموجب قانون إنشائھ

ومقره الرئیسي  30/04/1985المؤرخ في  85/85كبنك ودائع وبنك استثمار، بموجب المرسوم رقم 

  .2اوالي ولایة تیبازة وھي خاصیة ینفرد بھا دون البنوك الجزائریة الأخرىخارج العاصمة بسط

نفساً جدیداً للعلاقات الاقتصادیة،  1986أوت  16صدور قانون البنوك و القرض في  كانلقد 

حیث أدى ھذا القانون إلى تطویر و تحدید العلاقة الكائنة بین البنوك و المؤسسات، فالعلاقات ذات الطابع 

ي حلت محل العلاقة ذات الطابع الإداري و أصبحت القروض أداة فعالة لتنظیم الاقتصاد، كما التجار

وكالة ثم  376حوالي  1980سمح ھذا القانون بالتوسع التدریجي للبنوك، حیث أصبحت الوكالات سنة 

تھ لقد تم بموجب ھذا القانون تأسیس مجلس أعلى للقرض مھم و. وكالة 742تقارب  1986أصبحت سنة 

ضبط التطور في میدان النقد و القرض و إنجاز خطة وطنیة في ھذا المجال، و بذلك شرع ھذا القانون 

  . 3في بلورة النظام المصرفي

  :)1990(الإصلاح البنكي و قانون النقد و القرض  -3

                                                 
1 AMMOUR Benhalima, le système bancaire Algérien - textes et réalité, 2ème édition, Ed DAHLAB, Alger, 
2001, P15. 

الوطني الأول  مداخلة مقدمة في الملتقى، إنجازات وتحدیات-المنظومة المصرفیة عبر الإصلاحات الاقتصادیةغالم،  بن عیشي بشیر و عبدا �  2
  .4، ص ، كلیة علوم التسییر جامعة جیجل2005وان ج 7و  6تقنیات یومي  -ر مخاط - ةمنافسـ: ةالثالث ي الألفیةحول المنظومة المصرفیة ف

الوطني الأول حول  مداخلة مقدمة في الملتقى، فعالیة النظام المصرفي الجزائري بین النظریة و التطبیق ودلال علي و سعیداني محمد،ب  3
  .6، كلیة علوم التسییر جامعة جیجل، ص 2005جوان  7و  6تقنیات یومي  -مخاطر  - منافسـة: الثالثة المنظومة المصرفیة في الألفیة
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، و التي تمحورت حول إصلاح 1988على امتداد الإصلاحات الاقتصادیة التي شرع فیھا سنة 

مومیة، ظھر إطار جدید وجھت من خلالھ الدعوة للبنك المركزي و الوسطاء المالیون إلى المؤسسة الع

مقارنة مع مرحلة التسییر . القانون المتعلق بالنقد و القرض 1990التجدید و التطور، حیث صدر سنة 

ز ئات مھمة في مجال تنظیم و سیر الجھایالمخطط للاقتصاد، فإن ھذا القانون یحمل إعدادات و تھی

  .المصرفي

تم إعداد قانون النقد و القرض على أساس مبدأ جوھري یتمثل في استقلالیة البنك المركزي عن 

دید یلعب في نفس الوقت دور جالسلطة التنفیذیة، حیث یظھر ھذا المبدأ أساساً من خلال خلق جھاز 

  .1السلطة النقدیة و مجلس الإدارة للبنك المركزي

من القوانین التشریعیة  1990أفریل  14الصادر في ) 10-90رقم ( یعتبر قانون النقد و القرض

الأساسیة المكرسة لمبدأ الإصلاح في المنظومة المصرفیة الجزائریة، حیث أنھ یحمل أفكاراً جدیدة فیما 

یتعلق بتنظیم الجھاز البنكي و أدائھ، كما أن المبادئ التي یقوم علیھا و میكانیزمات العمل التي ینتھجھا 

 ھذا القانونلقد كرس ، و 2س إلى حد كبیر الصورة التي سوف یكون علیھا ھذا الجھاز في المستقبلتعك

مبدأ وضع نظام بنكي على مستویین، أي أنھ میز بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة و نشاط البنوك 

وظائفھ التقلیدیة  التجاریة كموزعة للقرض، وبالتالي استعاد البنك المركزي، بموجب ھذا القانون، أحد

كما خول ھذا القانون للبنك المركزي . ، حیث یراقب نشاطھا و یتابع عملیاتھا"بنك البنوك"المتمثلة في 

توظیف مركزه كملجأ أخیر للإقراض في التأثیر على السیاسات الإقراضیة للبنوك وفقاً لما یقتضیھ 

بإمكان البنك المركزي تحدید القواعد و بموجب احتلالھ ھرم الجھاز المصرفي أصبح . قدينالوضع ال

العامة للنشاط البنكي و كذا معاییر تقییم ھذا النشاط في اتجاه خدمة أھدافھ النقدیة و تحكمھ في السیاسة 

  .النقدیة

یعالج قانون النقد و القرض الوحدة النقدیة و الأنظمة القانونیة و كذا وظائف البنك المركزي،  و

في ھذا الإطار فإنھ یخلف القانون البنكي لسنة . لى عناصر القانون البنكيكما یحتوي ھذا القانون ع

  .3، المتعلق بنظام البنوك و بالقرض، الذي تجدر الإشارة إلى أنھ لم یكن محل التطبیق1986

ولقد تم بموجب قانون النقد و القرض إلغاء كل القوانین و الأحكام التي تتعارض مع الأحكام 

، اللذان كانا 1988و جانفي  1986ي ذلك إلغاء الأحكام الواردة في قانوني أوت الواردة فیھ، بما ف

  .4یمثلان قانونا مرحلة معینة

  :)1998-1994(الجھاز المصرفي و التصحیح الھیكلي  -4

                                                 
1 Abdelkrim NAAS, op.cit, P 162. 

  .196الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص   2
3 Abdelkrim NAAS, op.cit, P186. 

  .199مرجع سابق، ص ، الطاھر لطرش  4
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أزمة حادة في المدیونیة الخارجیة، حیث بلغت خدمات الدین فیھا   1993عرفت الجزائر سنة 

ا في الوقت الذي شحت فیھ مصادر الإقراض الأجنبیة مع تراجع یأتي ھذ. آنذاك مستویات حرجة

إیرادات الجزائر من العملة الصعبة بسبب تدھور شروط التبادل الدولي و انخفاض أسعار المحروقات 

في الأسواق الدولیة، من جھة، و تدھور الوضع العام للبلاد بسبب عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي، 

  .من جھة أخرى

، كمثیلاتھا من بلدان العالم الثالث، برنامجا لمدة سنة 1994ھذه الأزمة، تبنت الجزائر سنة  جراء

من أجل التثبیت أو الاستقرار الاقتصادي مدعوما ببرنامج التسھیلات الموسع الذي یمتد إلى ثلاث 

  . ، حیث تأتي ھذه البرامج بناءً على مقترحات صندوق النقد الدولي)98-95(سنوات 

ان الھدف من البرنامج الأول ھو توفیر الشروط الضروریة لإعادة بعث النمو الاقتصادي إذا ك

على أسس سلیمة، من خلال معالجة الاختلالات الداخلیة والخارجیة التي تبرز في صورة ارتفاع فاحش 

السائد الثاني یھدف بالأساس إلى تغیر النمط العام  جفي معدلات التضخم وعجز خارجي ھام، فإن البرنام

لتدفقات العرض والطلب، وذلك من خلال مجموعة من  التدابیر ترتبط بالاقتصاد ككل أو تتعلق 

  .1معینة أو كلاھما تبقطاعا

ترتكز ھذه البرامج في الأساس على قواعد نقدیة، لأن الإصلاحات النقدیة والمالیة تشكل حجر 

صلاحات المالیة والمصرفیة مكان الصدارة في الزاویة فیھا، و بالتالي فإنھ لیس من الغرابة أن تحتل الإ

ھذه البرامج، مع الإشارة إلى أن الجزائر باشرت جملة من الإصلاحات في ھذا المجال منذ المنتصف 

 1990الثاني للثمانینات بعد الانھیار الكبیر الذي شھدتھ أسعار المحروقات، حیث توجت إصلاحات 

الاستقلالیة التامة عن وزارة المالیة و الخزینة العمومیة،  بمنح بنك الجزائر) قانون النقد والقرض(

، وشملت 1994واستمرت ھذه الإصلاحات بغیة التحریر التدریجي للقطاع المصرفي والمالي حتى سنة 

ھذه الإصلاحات مختلف الجوانب المؤسساتیة والتنظیمیة والتشریعیة، و تعمقت ھذه الإصلاحات بتبني 

  .2ح الھیكليالجزائر لبرنامج التصحی

  تطور نظام القروض في الجزائر :ثانيالمطلب ال

إلى النظم و الظروف التي تم بموجبھا تسطیر عملیات منح سیتم في ھذا المطلب التطرق 

الائتمان عبر المراحل التاریخیة المختلفة التي شھدھا تطور الجھاز المصرفي في الجزائر، و ذلك بتقسیم 

مرحلة ما بعد الاستقلال ثم مرحلة التخطیط المالي و : راحل رئیسیةتطور نظام القروض إلى ثلاث م

  .أخیراً مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة

                                                 
واقع : مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي، الإصلاح المصرفي في ظل برنامج التصحیح الھیكليروابح عبد الباقي،   1

  .83-82قالمة، ص ص  45ماي  8، كلیة الاقتصاد و علوم التسییر، جامعة 2001نوفمبر  06و  05مي و آفاق یو
الوطني الأول حول  مداخلة مقدمة في الملتقى، وضعیة النظام المصرفي في ظل برنامج الإصلاح الھیكليرحماني موسى و مسمش نجاة،   2

  .1، كلیة علوم التسییر جامعة جیجل، ص 2005جوان  7و  6تقنیات یومي  -خاطر م - منافسـة: الثالثة المنظومة المصرفیة في الألفیة
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  :)1969-1964(تطور نظام القروض في فترة ما بعد الاستقلال  -1

تمیز نظام توزیع القروض في ھذه المرحلة بالتدخل المباشر للبنك المركزي في تمویل 

خلال ) فیما یتعلق بتمویل البنوك(شتراكي، حیث كانت حصة إعادة الخصم المؤسسات التابعة للقطاع الا

أي بمعنى آخر، أن تمویل . بالنسبة لإجمالي تمویل البنك المركزي % 10عشریة الستینات أقل من 

قروض (الاقتصاد عن طریق البنك المركزي كان یتم بصفة مباشرة، سواءً في شكل قروض مباشرة 

ھذا یعكس بطبیعة الحال، طبیعة . ، أو في شكل تسبیقات للخزینة)ھ خاصللقطاع الزراعي على وج

باسترجاع السلطة النقدیة و إصدار العملة  المرحلة التي عرفت بدایة إرساء النظام المصرفي الوطني

تطور تمویل الاقتصاد عن طریق البنك المركزي  )01: الجدول رقم( یبین الجدول الموالي .الوطنیة

  .1969- 1964خلال الفترة 

  1969-1964التمویل المقدم من قبل البنك المركزي : 01الجدول رقم 

  
  )دجملایین (

  السنة
  إعادة الخصم

  )البنك المركزي الجزائري(
  التمویل الإجمالي

  )البنك المركزي الجزائري(
حصة إعادة الخصم من تمویل 

  البنك المركزي الجزائري
1964  150  2890  5 %  
1965  280  3120  9 %  
1966  130  2630  5 %  
1967  180  2000  9 %  
1968  170  2271  7 %  
1969  560  3130  18 %  

                                      

  )Abdelkrim NAAS, op.cit, P16: المصدر(

إن ھیكل تمویل البنك المركزي ھذا، خلال عشریة الستینات، الذي عرف نسبة ضئیلة نسبیاً 

تمویل الإجمالي، یبین بأن البنوك لم تكن في حاجة للجوء إلى البنك المركزي لإعادة الخصم مقارنة بال

نظراً لالتزامھا الضعیف تجاه القطاع الإنتاجي، كما أن النظام المصرفي، خلال ھذه الفترة، كان مشكلاً 

 من بنوك خاصة أجنبیة ذات رغبة قلیلة في المساھمة بصفة فاعلة في تنمیة الاقتصاد الجزائري، فضلاً 

    .عن كون إنشاء بنوك وطنیة لن یحدث تغییر فوري في سلوك البنوك تجاه المؤسسات

  :)1987-1970(خلال فترة التخطیط المالي  القروضتطور نظام  -2

خلال مرحلة التخطیط المالي، شكلت القروض الممنوحة من قبل البنوك الخالقة للنقد، أي 

- 1985خلق النقدي باستثناء الفترة الممتدة ما بین القروض الممنوحة للمؤسسات، المورد الرئیسي لل

  .% 69 –التي كانت خلالھا تسبیقات للخزینة تمثل المورد الأساسي للخلق النقدي  1987
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من قبل البنوك، و التي ھي أساساً ودائع تحت ھذه القروض تم منحھا عن طریق جمع الودائع 

الموارد تحت الطلب إلى قروض متوسطة  تحویل(الطلب، الأمر الذي یقتضي تحویل مھم للسیولة 

، سوى جزء ضئیل للودائع 2 :إن الودائع لأجل لا تمثل، حسب ما یشیر إلیھ الجدول رقم). الأجل

  .المجمعة من طرف البنوك

  حصة الودائع لأجل من مجموع الودائع :02الجدول رقم 

  1987  1984  1979  1973  1970  السنة
  الودائع لأجل

  مجموع الودائع
12 % 12 %  17 %  11 %  21 %  

  

  )Abdelkrim NAAS, op.cit, P93: المصدر(

  

مجموع الوداع التي جرت لدى  بالنسبة إلىیبین الجدول أعلاه الحصة المتعلقة بالودائع لأجل 

لحصة المتعلقة بالودائع المسجل ل ضعفالإن . البنوك في نھایة كل فترة تنضوي تحت التخطیط المالي

 الي الودائع، یعكس محدودیة التخطیط و عدم المرونة التي یواجھھا النظام المصرفي، مقارنةً بإجملأجل

یحكمھا التسییر المخطط كان في نھایة المرحلة التي . في تأمین مھمتھ الأولى المتمثلة في جمع الادخار

بھ نقدیة ـة الشمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل كان كافیاً لانتقال حصلفإن رفع بسیط  للاقتصاد،

    .% 21إلى  % 11من 

كانت البنوك لا تغطي القروض التي  1987-1970تجدر الإشارة كذلك، إلى أنھ خلال الفترة 

ثلثین فقط من الودائع التي تجمعھا، أما الثلث المتبقي فیأتي من تمویل أصلھ خارجي، سقف تمنحھا إلا ب

       .  1البنك المركزي من تمویلالإعادة بخاصة 

  :)1987ما بعد ( تطور نظام القروض خلال فترة الإصلاحات الاقتصادیة -3

القطاعات  لشرعت الجزائر في تطبیق برنامج إصلاحي واسع مس مجم 1988ابتداءً من سنة 

الاقتصادیة، و قد مست الإجراءات المتخذة في ھذا الإطار بالدرجة الأولى المؤسسات العمومیة التي كان 

  .اطات الاقتصادیةعلى عاتقھا أھم النش

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة استقلالیة القرار، و اعتبرت البنوك التجاریة  01-88منح قانون 

في ظل ھذا الإصلاح مؤسسات عمومیة اقتصادیة من حیث كونھا معنیة بالإجراءات التي ینص علیھا 

العمومیة الاقتصادیة  الذي یؤكد بشكل خاص على الطابع التجاري للمؤسسة) 01-88(ھذا القانون 

باعتبارھا شخصیة معنویة یخضع تسییرھا إلى قواعد القانون التجاري، فضلاً عن الأھلیة القانونیة التي 

                                                 
1  Abdelkrim NAAS, op.cit, PPP62-63-64. 
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تتمتع بھا من حیث القدرة على الالتزام و التعاقد بكل استقلالیة طبقاً لقوانین التجارة و الأحكام التشریعیة 

  .المعمول بھا في المجال المدني التجاري

یكرس مبدأ استقلالیة البنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد من  1988إن مضمون قانون 

خلال إدراج البنوك ضمن دائرة المتاجرة، و ذلك قصد تحضیرھا من حیث علاقتھا بالمؤسسات 

لمؤسسات الائتمان باللجوء إلى  1988كما سمح قانون . الاقتصادیة المستقلة للدخول في اقتصاد السوق

القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلیة و السوق الخارجیة طبقاً للقوانین التي تمت المصادقة علیھا 

  .ھذه السنة

لا یتلاءم مع  1986على الرغم من التعدیلات التي أجریت، فإنھ تبین أن القانون المصرفي لعام 

رض لیعید ھیكلة النظام المصرفي الوضعیة الاقتصادیة الجدیدة، لذا جاء القانون المتعلق بالنقد و الق

سیما المفعول، مع البلدان الأخرى، لا الجزائري و جعلھ یتماشى، في إطار التشریع المصرفي الساري

الأرثوذكسیة المالیة الصارمة فیما یخص منح  1990أفریل  14المتطورة منھا، حیث یعتبر قانون 

  .القروض

  :و القرض فیما یتعلق بمنح القروض نجدو من أھم الأفكار التي جاء بھا قانون النقد 

خلق وضع ملائم لمنح القروض قائم على شروط غیر تمییزیة بین المؤسسات العامة و  -

  .المؤسسات الخاصة

إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك و جعلھ یلعب دوراً مھماً في اتخاذ  -

  .القرارات المرتبطة بالقرض

ى التحلیل المالي للمؤسسة الاقتصادیة في توزیع القروض، فالبنك ینبغي علیھ الاعتماد عل -

التأكد من الحالة و الھیكل المالي لنشاط دائنیھا قبل منح القرض حیث أن ھناك مجموعة معتبرة من 

  .      أخذھا بعین الاعتبار من طرف البنك لمعرفة وضعیة المؤسسة المقترضة ینبغي النسب التي

الخزینة عن منح القروض مع اقتصار دورھا فقط على تمویل الاستثمارات الإستراتیجیة إبعاد  -

و ابتداءً من ھذه اللحظة أصبح النظام البنكي ھو المسؤول عن منح القروض . المخططة من طرف الدولة

خاصةً منھا في إطار مھامھ التقلیدیة، و بالتالي استعادت البنوك و المؤسسات المالیة وظائفھا التقلیدیة، 

تلك المتمثلة في منح القروض، كما أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة بل یعتمد أساساً 

  .على مفھوم الجدوى الاقتصادیة للمشاریع

لھا في لاً و بموجب القانون الجدید للنقد و القرض تم السماح للبنوك الأجنبیة بأن تقیم أعما

  .1ذات رأس مال وطني ء بنوك خاصةالجزائر، مع السماح كذلك بإنشا

                                                 
مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول البنوك التجاریة و التنمیة الاقتصادیة ، دور البنوك في تمویل و تنمیة المؤسساتنوة ثلایجیة،   1

 .24-23قالمة، ص ص  45ماي  8، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة 2004 دیسمبر 08و  07یومي 
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  للاقتصاد القروض البنكیة إجماليتطور : لثالثالمطلب ا

سنحاول في ھذا المطلب إعطاء نظرة شاملة حول التطور الإجمالي للقروض الممنوحة للاقتصاد 

في تم الإشارة إلیھا  مر بھا و التي جمیع المراحل التي خلال من قبل النظام المصرفي الجزائري

  .طالب السابقةالم

   :1982-1963خلال الفترة  تطور حصیلة القروض الممنوحة  -1

تطور حصیلة القروض خلال الفترة الممتدة ما ، فإن )المبین في الملحق( 01 :حسب الجدول رقم

  :تمیز بمرحلتین فرعیتین 1982و  1963بین 

ر للقروض ، و التي عرفت نمو منتظم و مستم1971إلى  1963المرحلة الأولى تمتد من  -

 .الممنوحة للاقتصاد حیث تضاعفت إلى ثلاث مرات في ظرف تسع سنوات

تمیزت باحتدام ھذه القروض، حیث تضاعفت ) 1982إلى  1972من (المرحلة الثانیة  -

 .و تضاعفت بمعدل تسع مرات خلال ھذه المرحلة) 1972( خلال سنة واحدة فقطمرتین 

و من إعادة تمویل من قروض البنوك الابتدائیة  المشكل ،ھیكل القروض الممنوحة للاقتصاد إن

یسمح بإظھار الطابع الأساسي للالتزام المھم المدعوم من ھیئة الإصدار، حیث ینتقل  ،البنك المركزي

لنأخذ . ج.ملیون د 27371 إلى 1982صل سنة لی 1963ج سنة .ملیون د 1300مبلغ إعادة التمویل من 

  .1983في سنة  1780لیصل إلى  1963في  15ینتقل من كسنة مرجعیة، فإن المؤشر  1971سنة 

فاصلة في التمویل البنكي، فھي تتسم بنمو قوي جداً للقروض الممنوحة مرحلة  1972تشكل سنة 

نصفھا تقریباً إلى القروض  عودیو ، 1972و  1971ج ما بین .ملیار د 5للاقتصاد، حیث بلغت أكثر من 

بالرغم من إعادة (حرضةً على مستواھا دعوة قویة إلى إعادة الخصم الموزعة من قبل البنوك الابتدائیة م

ھذه العناصر ستحث على مساھمة متنامیة للبنك المركزي ). تشكیل الودائع لأجل و الودائع تحت الطلب

ما  % 27إلى  % 13لقروض انتقل من ل الإجمالي مبلغبالنسبة للحصتھا من القروض  لأنالجزائري، 

  1972.1و  1971بین 

  

  ھیئة الإصدار في القروض للاقتصادحصة : 03الجدول رقم 

  )المئویة بالنسب( 

  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1975  1974  1972  1971    66-1963  ةــــالسن

  یةكلبناالقروض 

  للاقتصاد القروض
50 %  15 %  27 %  30 %  35 %  22 %  15 %  19 %  18 %  27 %  25 %  

  
                                                                                                                                                         

  
1 Ahmed Henni, op.cit, PP259-260. 
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  Ahmed Henni, op.cit, P260: المصدر

  

إن معدل التطور المتباین و المھم ھذا، لحصة ھیئة الإصدار في القروض للاقتصاد، خاصةً 

بالنسبة للمخطط الرباعي و المخطط الخماسي الأول، لا یمكن إدراكھ إلا من خلال دراسة الوضعیة 

  . المالیة للبنوك الابتدائیة

  

  

  

  

  

  

  

  )CPA( )1969-1982و  BNA ،BEA(للاقتصاد توزیع القروض البنكیة : 04الجدول رقم 

  )ج.بملایین د(

                                                                                

  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  الســـــنة

 قروض قصیرة الأجل) 1

  )أ.ق(
4449,5 4650  5068  6384  8229  11448 (14021)  

  276  226  162  126  100  97  68  أ.القروض قمؤشر تطور 

متوسطة قروض ) 2

  وطویلة الأجل
1082,4  1398  1550 4190  7546  10065  (12153)  

مؤشر تطور القروض 

  )أ.أ و ط.م(
70  91  100 285  487  650  784 

مجموع القروض ) 3

  )أ.أ، ط.أ، م.ق(
5531,9    6618 10574  15775  21533  26174  

مؤشر تطور مجموع 

  القروض
83,5  91  100 160  253  325  395  

  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  الســـــنة
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  59783,9 49801,7  36405,4  -  20946  10735 11981  قروض قصیرة الأجل) 1

مؤشر تطور القروض 

  أ.ق
236  212  413  -  716  983  1180  

قروض متوسطة ) 2

  وطویلة الأجل
16125  19471  16764 -  13258,6  16302,5  17421,2  

مجموع القروض ) 3

  )أ.أ، ط.أ، م.ق(
28106  30206  37710 -  49664  66104,2  77204,4  

مؤشر تطور مجموع 

  القروض
425  456  570 -  750  999  1166  

  

  Ahmed Henni, op.cit, P261: المصدر

، یتبین بأنھ على امتداد كامل المرحلة، كانت القروض قصیرة الأجل 04: من خلال الجدول رقم

  .1977و  1976 ھما القروض البنكیة باستثناء سنتین فقط علىالمھیمنة ھي 

  

  حصة القروض قصیرة الأجل بالنسبة لإجمالي القروض البنكیة: 05الجدول رقم 

  )بالنسب المئویة(

  

  1982  1981  1980  1978  1977  1976  1974  1972    1970  ةـــــالسن

  قروض قصیرة الأجل
  

  البنكیة إجمالي القروض

68 %  60 %    53 %  42 %  35 %  56 %  73 %  75 %  77 %  

  

  Ahmed Henni, op.cit, P263: المصدر

  

حیث ، 1972 ابتداءً من سنةاً أكیدمع ذلك، فإن القروض متوسطة و طویلة الأجل عرفت توسعاً 

 ثم لیصبح 1975في سنة  784إلى  1971في عام  100من ) أ.أ و ط.م(مؤشر تطور القروض انتقل 

  .1982سنة  1124 لكبعد ذ

، قادنا إلى تعمیق دراسة ھیكل القروض على 1979إن ترجیح القروض قصیرة الأجل منذ 

  ).06: الجدول رقم(مختلف البنوك الابتدائیة مستوى 
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  :06الجدول رقم 

   )CPAو  BNA ،BEA(تقسیم القروض البنكیة للاقتصاد بالنسبة لكل بنك 

)1979-1982(  

  )ج.بملایین د(                                                              

  1982  1981  1980  1979  الســـــنة

  :قروض قصیرة الأجل) 1

BNA 

BEA 

CPA 

 

  غیر متوفر

  غیر متوفر

3 996 

  

32 186,4 

- 

4 219 

 

45 519,4 

- 

4 282,3  

 

55 518,1 

- 

4 265,1  

  783,2 59  801,7 49  405,4 36  غیر متوفر  مجموع القروض قصیرة الأجل) 2

  421,2 17  302,5 16  358,6 12  (265 14)  مجموع القروض متوسطة و طویلة الأجل )3

  204,4 77  104,2 66  664 49  غیر متوفر  ) 3)+(2=(المجموع الإجمالي )4

  أ.مؤشر تطور القروض ق) 5

)1980=100(  

  مؤشر تطور القروض) 6

  أ.أ و ط.م 

)1980=100(  

  مالي القروضمؤشر تطور إج) 7

 غیر متوفر

 

115,4 

  

 

  غیر متوفر

100 

 

100 

 

 

100  

137 

 

123 

 

 

133,1  

164 

 

131 

 

 

155,5  
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)1980=100(    

 

  Ahmed Henni, op.cit., P262: المصدر

  

، فإن البنك الوطني الجزائري یؤمن الحصة الأكثر )احتكار تمویل الزراعة(نظراً لطبیعة نشاطھ 

، حیث عرفت ھذه الأخیرة نمواً سریعاً للغایة خلال ھذه ة الأجلأھمیة في التمویل بالقروض قصیر

  ).1982و  1980ج ما بین .ملیار د 23أكثر من (السنوات الأخیرة 

أما فیما یتعلق بالقروض متوسطة و طویلة الأجل، فإنھ یتم تأمینھا بصفة تناسبیة من طرف 

   .1982و  1980ین ما بج .ملیار د 5 ـبنوك الابتدائیة الثلاث، حیث ارتفعت بال

    :2002-1983تطور حصیلة القروض الممنوحة خلال الفترة   -2

، یتبین بأن إجمالي الائتمان البنكي عرف نمواً، )الجزء الأول( 07لجدول رقم انطلاقاً من ا

فترة الرخاء الاقتصادي قبیل الصدمة ، أي خلال 1985-1980ما بین  % 20,7بمعدل سنوي یقدر بـ 

كمعدل سنوي ما  % 20,6لیرتفع بعد ذلك إلى  ،1990- 1985ما بین  % 7,3بوط إلى البترولیة، ثم ھ

  .2000-1995ما بین  % 12,1و تراجع إلى  1995-1990بین 

و ھذا  1995-1990ما بین  % 27لقد عرفت القروض للاقتصاد نمواً بمعدل سنوي قدر بـ 

 للدین ةع من قبل الخزینة العمومیالذي یعكس الاسترجا 1992سنة  % 48بـ  سجل بالرغم من انخفاض

الذي كان تحت ید البنوك الممولة كلیاً من البنك المركزي مع كل ما یقتضیھ ذلك من مخاطرة ناجمة عن 

  .تسریع وقع التضخم من خلال إنماء سیولة الاقتصادفي  ،سك نقود دیون الخزینة العمومیة

 121,6الذي عرف مستویات نمو بلغت  ء یعود خاصةً إلى تمویل القطاع العموميإن ھذا الإنما

في حین أن مستویات نمو القطاع الخاص تطورت بإیقاع جد  1994سنة  % 46,4مقابل  1995في  %

   .1995في  % 6و  1994في  % 25,4: ضعیف

، التي أثنائھا عرف الائتمان الممنوح 2000-1995انقلب خلال الفترة  الانتحاءغیر أن ھذا 

  .  1992شاً بسبب متابعة عملیات تطھیر حافظات البنوك التي شرع فیھا سنة للقطاع العمومي انكما

و كذا ما بین  1995و  1990یبین التحلیل بأن الائتمان ارتفع خلال فترة الأزمة، خاصةً ما بین 

فضلاً عن الانخفاض في ، و ھذا بالرغم من تناقص الإنتاج أو الناتج الداخلي الخام، 1998-1999

قام بتأمین الائتمان للاقتصاد ، مما یوحي بأن بنك الجزائر آنذاك البلاد لخارجیة الذي شھدتھالاحتیاطات ا

بالمقابل فإن انخفاض المضاعف النقدي خلال  .بتكالیف باھظة ممثلة بخسائر في الاحتیاطات الخارجیة

ھذه . رفيتم تعدیلھ بواسطة قروض بنك الجزائر للنظام المص 1999و في  1998الصدمة الثالثة لـ 
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 القروض و كذا عملیات الخزینة العمومیة سمحت بتحسین الصحة المالیة للبنوك في الوقت الذي كانت

  . 1فیھ من حالة إفلاس تعاني

 1990تطور إجمالي القروض البنكیة للاقتصاد ما بین   07 :یبین الجزء الثاني من الجدول رقم

  .% 12الفترة نمواً معتدلاً قدر بـ ، حیث سجل القرض الداخلي الصافي خلال ھذه 2001و 

، حیث انتقل 2001و  2000مقارنةً بسنتي  2002كما سجلت القروض معدلاً مرتفعاً سنة 

ج في .ملیار د 1266إلى  2001ج في نھایة .ملیار د 1078إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد من 

  .% 17,5، أي زیادة تقدر بـ 2002نھایة 

                                                 
1 Mohamed GHERNAOUT, Crises financières et faillites des banques Algériennes : du choc pétrolier de 
1986  à la liquidation des banques EL-KHALIFA et BCIA, 1ère Edition, Ed G.A.L, Alger, 2004, PP17-18. 
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  )2002-1980( جمالي القروض البنكیة للاقتصادتطور إ: 07الجدول رقم 

  
  )ج.بملاییر د(                                                                                                   

  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  
  421,3  373,0  339,2  303,7  278,0  251,2  223,8  185,7  149,0 113,7 101,5  قروض داخلیة صافیة

  167,0  178,6  147,2  123,1  101,1  76,6  67,7  52,7  36,2  25,1  33,0  قروض للدولة -1 
  245,3  194,4  192,0  180,6  176,9  174,6  156  133  112,8  88,5  68,5  قروض للاقتصاد -2 

  193,8  173,2  160,7  144,3  135,3  132,8  117,4  93,9  78,4  58,8  37,1  قروض قصیرة الأجل
  66,0  30,7  16,9  18,2  23,2  22,1  26,9  22,2  27,0  22,6  11,8  إعادة تمویل البنك المركزي

 
  

  1990 1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  1845,5  1648,2  1493,8  1592,3  1273,5  1164,9  1057,3  967,2  774,4  753,6  639,3  485,7 414,0  قروض داخلیة صافیة

  578,7  569,7  677,5  847,9  723,2  423,6  280,5  401,6  468,6  522,2  174,1  159,9 167,0  قروض للدولة -1 
  1266,8  1078,4  933,7  1150,7  906,2  741,3  776,8  565,6  305,8  231,4  465,2  325,8 247,0  قروض للاقتصاد -2 

  628,0  513,3  407,0  552,1  405,8  449,8  601,6  466,6  228,5  168,9  393,6  260,6 193,8  قروض قصیرة الأجل
أ للبنوك .ط.قروض م

  التجاریة
53,2 65,2 71,6  62,5  77,3  99,0  175,2  291,5  500,4  598,6  526,7  565,1  638,8  

إعادة تمویل الذي منھ 
  البنك المركزي

65,7  108,4  78,31  29,39  50,45  188,59  255,13  219,06  226,3  310,8  170,5  0,0  0,0  

  
  بنك الجزائر: المصدر

http://www. bank-of-algeria.dz  
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 3,3(اض بسیط ـمقابل انخف % 63ولقد عرفت القروض الممنوح للقطاع الخاص نمواً قدر بـ 

في القروض الموجھة للقطاع العام، بحیث انتقلت حصة القطاع الخاص في القروض للاقتصاد من ) %

   .2002مع نھایة  % 43,5إلى  2001في نھایة  % 31,3

و  2002اع العام في ـ، فإن البنوك العمومیة تكفلت بإجمالي التمویل للقط2001على عكس سنة 

مع نھایة  % 67إلى  2001في سنة  % 88,2ترى بأن حصتھا في تمویل القطاع الخاص تراجعت من 

2002.   

صوصاً من التمویلات إن النمو السریع جداً للقروض الموجھة إلى القطاع الخاص ینتج خ

 .1للشركات الحلیفة من قبل البنوك الخاصة، أین یكون نمو المخاطر معنوي و مادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Ibid., PP38-39.  
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  :المبحث الثاني

  في الجزائر یةسوق الرھنالتطور 

إن تطور السوق الرھنیة المرتكز على المساھمة الخاصة و العمومیة ینبغي أن یشكل أولویة من 

 حیث .،ملكیة من جھة و من أجل تخفیض نفقات المیزانیة العمومیة من جھة أخرىأجل الوصل إلى ال

سرعة توسع النظام المالي و السیاسة توقف أساساً على إیقاع و تإن سرعة التطور للسوق الرھنیة أ

  .المالیة المتبعة من طرف السلطات العمومیة فیما یتعلق بتمویل السكن

الاقتصاد الكلي و تطور السوق الرھنیة لیست في حاجة للبرھان،  إن الروابط الكائنة ما بین نتائج

  .لأن سیاسة الاقتصاد الكلي تؤثر مباشرةً على سیاسة تمویل السكن و على نوعیتھ

عندما تقرر السلطات العمومیة إنشاء سوق كھذه مستندة على قواعد الشفافیة من أجل تسھیل 

ھ یتعین كذلك على بعض الشروط، التي تعتبر بمثابة قروض متوسطة و طویلة الأجل، فإنالحصول على 

الإطار القانوني، ھیكل مقبول للنظام المصرفي، و قطاع بناء عالي التنظیم، : الرئیسیة، أن تتواجد سلفاً 

  .إضافة إلى شروط الاقتصاد الكلي السالفة الذكر

الرھني العقاري في على ھذا الأساس، سنحاول في ھذا المبحث دراسة التطور التاریخي للتمویل 

باعتباره الجھة المھیمنة  الوطني للتوفیر و الاحتیاط في التمویل الرھنيالجزائر مع تقییم دور الصندوق 

إلى غایة العشریة الأخیرة، ثم سنتناول أزمة  1964على تمویل السكن في الجزائر، ابتداءً من سنة 

مع التطرق في الأخیر إلى دور السلطات التمویل العقاري الرھني التي تفاقمت سنوات التسعینات 

    .العمومیة و ما اتخذتھ من إجراءات من أجل تطویر سوق القروض الرھنیة

  في الجزائر العقاريالرھني تطور التمویل : المطلب الأول

غداة الاستقلال برزت الحاجة إلى مؤسسة مالیة متخصصة في تمویل السكنات الاجتماعیة، فتم 

أوت  10المؤرخ في  64-227ق الوطني للتوفیر و الاحتیاط بموجب القانون رقم بذلك إنشاء الصندو

  :حیث تمثل دور و نشاط الصندوق بموجب ھذا القانون فیما یلي، 1964

 الادخار من المواطنین و استغلالھ في خدمة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة؛جمع  -

 تمویل السكن الاجتماعي؛ -

  .الترقیة العقاریة -

، لیتم 1970-1964ھذه المؤسسة في جمع ادخار الأفراد في الفترة الممتدة ما بین ق نشاط و انطل

، حیث أسند للصندوق آنذاك مھمة تمویل السكن 1971بعد ذلك خلق نظام الادخار المخصص للسكن في 

  . 1الاجتماعي بواسطة استعمال المبالغ المدخرة أو المال العام

                                                 
  .33عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص   1
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، تمثلت 1980خزینة العمومیة في تمویل برامج السكن، قبل سنة تجدر الإشارة إلى أن مساھمة ال

  .في حصة محددة و بتقدم ثابت، حیث أن الدولة أخذت على عاتقھا عملیاً الجزء الرئیسي من البرامج

، أین كانت (CNEP)في الأصل كان التمویل مشترك لأنھ تم بأموال الخزینة و بأموال الادخار 

  :الحصص كالتالي

  :1973إلى سنة  1970من سنة 

  سنة 40للسنة على  % 1بـ  % 50: الخزینة

CNEP  :50 %  سنة 20للسنة على  % 4,75بـ  

  :1979إلى سنة  1974من سنة 

  سنة 40للسنة على  % 1بـ  % 75: الخزینة

CNEP  :25 %  سنة 20للسنة على  % 4,75بـ  

  

ف العبء عن الدولة، تكمن على وجھ الخصوص في تخفی تم تبني خطوة جدید 1979بعد سنة  

دون أن تفك الدولة التزامھا، و ذلك من خلال إعادة استعمال الأموال و من خلال دعوة الأسر إلى 

المساھمة الفعالة الھدف الأساسي المراد بلوغھ ھو ، حیث كان الادخار لتنمیة برامج الوصول إلى الملكیة

    .1لدولةللمواطن في السعي للبناء و التقلیص التدریجي لمساھمة ا

  :مھام جدیدة للصندوق تمثلت في ما یليففي بدایة الثمانینات تم إسناد 

منح القروض للخواص بغرض بناء سكنات ذاتیة فردیة أو في إطار جمعیات بالنسبة  -

 .للمدخرین و غیر المدخرین مع الأخذ بعین الاعتبار فرق معدل الفائدة بالنسبة لغیر المدخرین

العقاریة بالنسبة للمدخرین فقط، و ذلك لتحفیز المواطنین على تمویل مشاریع الترقیة  -

 .الادخار في الصندوق

ج، ینما قدرت القروض الممنوحة .ملیار د 82بلغ مبلغ الادخار ما یقارب  1990-12- 31في 

من مجمل المبالغ المدخرة في  % 16ج أي ما یعادل .ملیار د 14للأفراد من أجل بنا سكـن ذاتي بحوالي 

خلال بحیث قدرت قیمة متوسط القرض الواحد ) 08: أنظر الجدول رقم( 1990-1975ة ما بین الفتر

 .ج و ھو ما یعادل في المتوسط ملیار دینار في السنة.د 161.465,00ھذه الفترة بـ 

  

  القروض الممنوحة للخواص في الفترة: 08الجدول رقم 

  1995- 12-31إلى  1979-12- 31من 

                                                 
1 KENNOUCHE, le financement du logement en Algérie, communication présentée dans les journées d’étude 
« La promotion et la gestion immobilière » du 6 au 8 octobre 1986 à TIPAZA, PP15-16.  
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  السنة
  عدد القروض

  دةبالوح

  الوحدة(قیمة القروض 

  )ج.ملیون د

  القیمة المتوسطة

  )ج.بآلاف د(للقرض 

  1979إلى غایة 

1980  

1981  

1982  

1983  

1984  

1985  

1986  

1987  

1988  

1989  

1990  

1991  

1992  

1993  

1994  

1995  

1193  

682  

877  

1134  

3345  

5487  

6151  

7286  

9992  

15145  

14456  

10139  

4317  

4680  

5742  

6227  

11720  

106  

935  

150  

211  

462  

938  

979  

1235  

1542  

2528  

2606  

2160  

1025  

1453  

2189  

2330  

3737  

89,22 

137,13 

171,15 

186,75 

138,27 

171,07 

159,62 

169,63 

154,33 

166,97 

180,32 

213,13 

237,63 

310,47 

381,23 

374,18 

318,90 

  218,77  24586  108573  المجموع

  

 CNEPصادرة عن  وثیقة: المصدر

« CNEP en chiffres 1995 »  

كان  1995و  1991غیر أننا نجد بأن مبلغ القروض الممنوحة للأفراد في الفترة الممتدة ما بین 

ج .د 328.397,00قرض، أي ما یعادل  32686ملیار دینار، مقسمة إلى حوالي  11یقدر تقریباً بـ 

دوق الوطني للتوفیر و للقرض الواحد، و قد بلغ المعدل السنوي للقروض الممنوحة من طرف الصن

  .ملیار دینار 2الاحتیاط في ھذه الفترة حوالي 

مما سبق یتبین بأن نشاط الصندوق كان محدوداً جداً فیما یخص تمویل السكنات الفردیة، بینما 

  .كان نشاطھ متمركزاً أساساً في تمویل و توزیع السكنات التطوریة و الاجتماعیة بالنسبة للمدخرین فقط
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لإشارة إلى أن التمویل العقاري كان محتكراً تماماً من قبل الصندوق الوطني للتوفیر كما تجدر ا

، الأمر الذي یفسر بقاء جانب كبیر من الطلب على القروض العقاریة دون 1999و الاحتیاط إلى غایة 

من مجموع الطلب المعبر عنھ من طرف  % 3تغطیة، حیث أن نشاط الصندوق كان یغطي أقل من 

مما یوحي بعدم وجود سوق رھنیة، خلال الفترات السابقة، تقوم على أساس العرض و الطلب في الأسر، 

  .1منح القروض الرھنیة

 :السیاسة المتبعة في التمویل العقاري منذ بدایة التسعینات -1

یتبین من خلال إلقاء الضوء على مجریات الأحداث أنھ لا توجد سیاسة واضحة المعالم فیما 

عقاري، فلقد كانت أغلب السیاسات المتبعة، من قبل الحكومات المتعاقبة خلال عشریة یخص التمویل ال

التسعینات، تتسم بالغموض تارة و بالجدل تارة أخرى، لأن معظم الحلول المقترحة لمعالجة التمویل 

  .العقاري كانت مؤقتة أو انتقالیة، أي اللجوء إلى ما یسمى بالحلول السھلة

لحكومة باتخاذ إجراءات تقضي بتخلي الخزینة العمومیة عن تمویل قامت ا 1990ففي سنة 

مؤقت تمویل ھذه السكنات من قبل الصندوق الوطني للتوفیر و كحل مقابل فرضھا السكنات الاجتماعیة، 

  .سنوات 6الاحتیاط إلى حین إیجاد حل مناسب، ودام ھذا الحل المؤقت أكثر من 

خلي عن التزاماتھا تجاه تمویل و بناء السكن، لإحداث قررت الدولة الت 1991كما أنھ في سنة 

القطیعة مع الممارسات السابقة، إلا أنھا استمرت في تقدیم الدعم اللازم للعائلات الراغبة في بناء سكنات 

الذي ألقیت على عاتقھ مھمة " CNL"ذاتیة، حیث تقرر بناءاً على ذلك إنشاء الصندوق الوطني للسكن 

و في نفس . كن اجتماعيسقدیم المساعدات اللازمة للمواطنین من أجل الحصول على رئیسیة تمثلت في ت

  .CNEPالسنة تقرر كذلك، بموجب قانون المالیة، عدم بیع السكنات الجدیدة الممولة من طرف 

ینص على بیع السكنات الجدیدة ) في إطار قانون المالیة(تم اتخاذ قرار آخر  1996و في سنة 

الذي كان یقضي بتخلي الدولة عن التزاماتھا في میدان  1992یتم بعد ذلك إلغاء قرار إلى المواطنین، ل

، اتخذ قرار جدید 2002و في دیسمبر . دور الصندوق الوطني للسكن تعزیز تم بموجب ذلك والسكن، 

  .2للوجود 1991یقضي بعدم بیع أملاك الدولة لیتم إعادة إحیاء قرار ) في إطار قانون المالیة(

ن إرادة مبع تنمما سبق أن كل ھذه القرارات كانت ارتجالیة و عدیمة الجدوى لأنھا لا  یتضح

قویة و صادقة لحل مشكل السكن، مما یوحي بافتقار الدولة إلى إستراتیجیة واضحة و منسجمة مبنیة 

ت الشغل و أصبح ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة السكن في الجزائر أكثر فأكثرعلى الدراسة و التحلیل

  .الشاغل للمواطن

 :المشاكل المطروحة في التمویل العقاري -2

                                                 
  .34عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص   1
  .37-36المرجع السابق، ص   2
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إن من أھم المشاكل التي كانت مطروحة بدایة الألفیة الجدیدة ھو عدم إقبال البنوك المتواجدة في 

الساحة المالیة على المشاركة في التمویل العقاري، بالرغم من السماح لھا بالقیام بذلك بدایة التسعینات، 

نھا فضلت الابتعاد عن ھذا النشاط ماعدا البعض القلیل منھا الذي شارك في تمویل مؤسسات البناء حیث أ

  . CPAمثل القرض الشعبي الجزائري 

و بالتالي بقي الجانب الكبیر من عملیة التمویل العقاري، و بجمیع أشكالھ، حكراً على الصندوق 

  .الوطني للتوفیر و الاحتیاط

و المتمثل في توزیع المبالغ المدفوعة مسبقاً من  CNEPي كان یقوم بھ إضافةً إلى الدور الذ

طرف الخزینة العمومیة في إطار المخطط المتعلق بتمویل السكنات الاجتماعیة، فإنھ كما رأینا سلفاً كان 

یقوم كذلك بجمع مدخرات الأسر مقابل إعطاؤھم امتیازات تسمح لھم بالحصول على سكن بعد مدة زمنیة 

د ذلك باستعمال ھذه الموارد في شراء یقوم بع الصندوقمن الادخار في الصندوق، فكان ھذا  معینة

سندات التجھیز و سندات الخزینة العمومیة، مع أن العامل الوحید الذي مكن من جمع ھذه المدخرات ھو 

، فلقد إلا أن الواقع أثبت غیر ذلك. الحصول على قروض بشروط تفضیلیة لاقتناء سكن اجتماعي خاص

حجم  قارب، بینما 1989في سنة  فقط ملیار دینار 11بلغ إجمالي القروض العقاریة الممنوحة للأفراد 

و بذالك فقد تشكل . ملیار دینار 74من أجل الحصول على قروض تفضیلیة في نفس السنة ودائع الادخار 

دارھا الخزینة العمومیة في ملیار دینار في شكل أوراق مالیة قامت بإص 60فائض لدى الصندوق یقدر بـ 

  .ھذه الفترة

ملیار دینار، و یقدر  110، بلغ حجم تمویل السكن الاجتماعي إلى ما یقارب 1993و في نھایة 

من مجموع حجم  % 23ملیار دینار لدى الصندوق، أي حوالي  30حجم الودائع ضمن ھذا المبلغ حوالي 

  .ملیار دینار 132الذي وصل آنذاك إلى  الأعمال

، 1996ملیار مع نھایة  180د كان متوقعاً أن یصل حجم التمویل العقاري في تلك الفترة إلى لق

  :بحیث تكون مصادرھا موزعة كالآتي

ملیار دینار تدفع من مدخرات  100و  ملیار دینار تدفع من طرف الخزینة العمومیة 80

  .المواطنین لدى الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط

لقروض التي تم منحھا في إطار السكنات التطوریة، فإن موارد الصندوق، بما و بالنظر إلى ا

ملیار  23فیھا المبالغ المحصلة من بیع جمیع سندات الخزینة التي كانت لدیھ و التي كانت تقدر قیمتھا بـ 

، 1996، لم تكفي لسد حاجات تمویل ما تم برمجتھ من سكنات تطوریة لسنة 1995دینار في مارس 

ملیار دینار في الفترة ما بین  65إلى  20م تحدید العجز الذي كان متوقعاً آنذاك بمبالغ قدرت بین حیث ت

  .1996و  1995

  وضعیة مصالح الرھن في الجزائر: المطلب الثاني
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و  لمحةاء ـقبل التطرق إلى وضعیة مصالح الرھن في الجزائر، سنستھل ھذا المطلب أولاً بإعط

أما فیما یخص وضعیة . خلال السنوات السابقة في الجزائر اض الرھنيالإقر وضعیة عنلو بسیطة 

موجز یلم بمختلف الجوانب التي یبنى علیھا تشخیص  بإعطاءمصالح الرھن فسنقوم في ھذا الجزء 

  .العام لعملیة القرض الرھني الإطار

 :وضعیة الإقراض الرھني في الجزائر -1

طرف الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط  كلیاَ من اً كان تمویل السكن مسیر ،في السابق

(CNEP)، و منذ التحریر المالي أصبحت معدلات الفائدة حرة و تم تحویل الصندوق (CNEP)  إلى

 یقوم الصندوق بجمع ادخار الأسر في شكل ودائع و یمنح قروض رھنیة للمقاولین. بنك تجاري

(promoteurs) و للأفراد الذین یرغبون في اقتناء سكنات.  

ج .ملیار د 33المتملكون طویلة الأجل لا تمثل سوى مبلغ متواضع یقدر بـ إن حافظة قروض 

بالرغم من التحدیات الإستراتیجیة التي ). أین نجد الأجزاء الحدیثة جداً فقط ھي التي تتوافق مع الرھون(

 5إلى  4( يقرض رھن 11000استمر في إنتاج كل سنة  (CNEP) یتعین علیھ مواجھتھا، فإن الصندوق

  .تاریخ طویللھم مبجلاً مدخریھ الذین  ،)ج.ملیار د

إلى  مقرضین جدد دخول في یتجلى ذلك ، حیثسوق القرض العقاري في حالة تنوع تعتبر

، بقروض رھنیة 1999إلى سوق السكنات سنة  (CPA)دخول القرض الشعبي الجزائري  إن .الساحة

، و للمنافسة بالنسبة للصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاطجلب العنصر الأول  ،للمتملكین و المقاولین

ثم  ،2000سنة  (BDL)بنك التنمیة المحلیة  ھاتبع نموذج و .شكل نموذجاً مرجعیاً بالنسبة لباقي البنوك

و البنك  (BEA)البنك الخارجي الجزائري : ھما ،القطاع العمومي ینتمیان إلىبنكین آخرین كبیرین 

بینما یستعد البنك الفلاحي للتنمیة الریفیة  .منتجات رھنیةل من خلال تقدیمھما (BNA)الوطني الجزائري 

(BADR) للقیام بنفس الشيء.  

كذلك باختراق سوق التمویل الرھني، مع العلم أن ھم ھناك عدد قلیل من البنوك الخاصة قاموا 

لمؤسسات على المدى البنوك الخاصة في الجزائر تعتبر حدیثة النشأة، و ھي موجھة نحو تمویل ا

و مساھمتھا ستدعم التطبیقات ن ھیكلھا الأكثر مرونة یمكن أن یمنح لھا حافزاً مقارن، لا أإ ،القصیر

   .1المجددة التنافسیة

  :تشخیص حالة مصالح الرھن في الجزائر -2

                                                 
1
 Projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire en Algérie, Rapport de la 

banque mondiale N° 21446-Al, 5 juin 2002, P10. 
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، حول الوضعیة الرھنیة في 2000حسب دراسات أجریت في منتصف شھر أكتوبر من سنة 

عاني من ین الرھن في الجزائر تبین أ، )كید ھذا التشخیص من قبل البنك الدولي فیما بعدتم تأو ( الجزائر

  :   1عدة نقائص و مشاكل على مستوى جوانب مختلفة نوجزھا فیما یلي

 في الجانب القانوني: 

  بما في ذلك أحكام  ؛إلا أنھا لیست متناسقة و عدة قوانین تسیر القرض العقاري تنظیمیوجد

راءات المدنیة، قانون النقد و القرض، بعض تشریعات بنك الجزائر، نصوص القانون المتعلق قانون الإج

 بحق الملكیة و كذا المراسیم المرتبطة بھیئة الدفتر العقاري؛

 ؛مجمل الأفراد أو في متناول ینموزع والتنظیم و القوانین الساریة المفعول لیس  

  من قانون النقد و القرض، ھو مفھوم  179الرھن القانوني، المنصوص علیھ في المادة

الواجب فرضھ من قبل قانوني ساري المفعول مسبقاً و معمول بھ، و ھو یمثل شكل من أشكال الضمان 

 البنوك عند منح القروض الرھنیة للأفراد؛

  في إطار تطھیر حقوق الملكیة، ھناك مشروع إصلاح مسحي(cadastral)  في طور

  . 2015سنة  الإنجاز و ینبغي إتمامھ في

 جانب السوق الابتدائیة في: 

  إن معدل الشَغل(taux d’occupation)  یقدر بـ  2000لكل سكن كان في بدایة سنة

إذن فإن العجز في السكن یتزاید . فرد 5,8بینما كان متوسط العائلة یقدر بـ  ،للسكن الواحدشخص  7,13

 مسكن؛ 550000بحوالي 

 ازل منخفضة جداً بسبب شح أو نقص السكناتالسوق الثانویة لإعادة بیع المن. 

  وحدة لم یتم التنازل عنھا بعد  73000طرح القطاع العمومي عرضاً ترقویاً، لكن ما یقارب

 .لأن سعر العائد كان مرتفعاً جداً  2000في سنة 

  العرض الترقوي الحالي، الذي ھو في الأصل تقریباً عبارة عن طلبیات حكومیة، لا یخضع

من العائلات الجزائریة ذات الدخل  % 85محرمة على الأقل على ھذه الأسعار . زمات السوقإلى میكانی

من القرض  % 60نظراً لشلل القطاع الشكلي، فإن البناء الذاتي یمكن لھ أن یمثل إلى غایة . الوحید

 .الرھني

  ،بزیادة .قرض في السنة 18200قدر بـ تإن تقییم السوق الرھنیة، بدون إعانة مسبقة 

قرض في  45500ة یمكن لھا أن ترتفع إلى حوالي السوق الرھنی هالإعانات المسبقة الملائمة، فإن ھذ

 .السنة

 في جانب البنوك و المؤسسات المالیة : 

                                                 
1 Programme de formation en crédit immobilier – Algérie, Guide du participant 2004-2005, PP6-7. 
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  مؤكدة إن الإصلاحات الاقتصادیة و إصلاح المؤسسات المالیة في الجزائر تنبثق عن إرادة

 ؛لتحدیث الممارسات التجاریة

  د حع الخاصة بالقابلیة للتمویل، نشیر إلى أن البنوك تختبر إدخال في آن وابین المشاریمن

 قرض الاستھلاك، القرض للشباب المستثمرین، القرض المصغر و القرض العقاري؛

 تبطئ من تنفیذ السیاسیة و الاجتماعیة الثقافیة  و الإصلاحات تبقى حدیثة و العوائق المالیة

 فیذھا متفق علیھ من قبل مجمل الشركاء الاجتماعیین؛المشاریع مع أن الاستعجال في تن

 ھذه المؤسسات المالیة تواجھ نقص في الخبرة و شح في الوسائل المالیة و المعدات؛ 

 الخاضعة أساساً لموارد الدولة بسبب المساعدات السابقة المقدمة  ،إن سیولة البنوك

 للمؤسسات العمومیة خصوصاً، تعاني من متطلبات قاھرة؛

 قدرة  مؤثراً علىتصاد الموازي یحتل دائماً مكانة مھمة على المستوى الوطني، الاق

 لتوجیھ جزء مھم من الادخار؛المؤسسات المالیة 

  2000إن حصة ست كبریات بنوك الدولة في النظام المصرفي الجزائري كانت، سنة ،

 ؛% 95تقدر بحوالي 

 ھ ینقصھا التكوین و التأطیر؛الموارد البشریة على المستوى التنفیذي متوفرة إلا أن 

  إدخال الأنظمة المعلوماتیة الحدیثة؛تعاني المؤسسات المالیة من تأخر على مستوى 

  الأنظمة الحالیة للتسییر الرھني ھي بالأحرى یدویة و غیر فعالة، فھي غیر مؤھلة لمعالجة

 .الأحجام الكبیرة للمعاملات

 

 في جانب الادخار السكني و الإعانة المسبقة:  

  الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط یقترح كل من(CNEP)  و القرض الشعبي الجزائري

(CPA)، برامجھما الخاصة في الادخار السكني و لا توجد أیة عقبة یمكن لھا  ،على المستوى العمومي

ون م الذین یسعأن تمنع مؤسسات مالیة أخرى من إبرام عقود ادخار ائتمان عمومیة أو خاصة مع عملائھ

 ؛إلى تلبیة احتیاجاتھم الإسكانیة

 یقوم بإدارة الإعانة المالیة للحصول على ملكیة سكن، الصندوق الوطني للسكن (CNL : 

Caisse nationale du logement) حیث تأخذ شكل إعانة مسبقة موجھة للأسر الراغبة في اقتناء ،

 ؛سكن عن طریق اللجوء إلى المؤسسات المقرضة

 كي مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون  5إلى  1ل المقترض ما بین ینبغي أن یكون دخ

     ؛یضمن الموافقة بالحصول على قرض
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  توفر الإعانة المسبقة للأسر ذات الدخل الضعیف إمكانیة الحصول على قرض رھني

ي ولد أثر جد مھم على عدد القروض الفردیة و على الحجم النقدبمنحھم سلفیات صغیرة، الأمر الذي ی

 لمجمل ھذه القروض؛

 متباطئة، حیث قدر عدد الملفات بصفة  2000انطلاق برنامج الإعانات المسبقة سنة  تم

 ملف؛ 263خلال الست أشھر الأولى من بدایة البرنامج بـ 

 سكن و برنامج الإعانة المسبقة للصندوق الوطني للسكن ھو تكمیلي، -إن مفھوم ادخار

للأسر من أجل اقتناء سكناتھم بواسطة قرض رھني، و الثاني یتضح  فالأول عبارة عن الأداة المناسبة

 .التي تدفع فیھا أسعار السكن إلى جھد مرتفع في السداد بأنھ ضروري في الظروف الحالیة

  :في الأخیر تبین، في إطار القیام بھذه الدراسة الأولیة، بأن

 علق الأمر بغالبیة البنوك، مجمل التمویل الرھني العقاري متجاھل من قبل المتدخلین، و یت

 الموظفون، القضاة أو مساعدي العدالة؛

  ما عدا(CNEP)،(CPA)  و(BDL)  للقرض الرھني و لیس فإن البنوك لا تبدي حماسة

 لدیھا لا الوسائل و لا التقنیة من أجل تطویر ھذا النوع من الأسواق؛

  جل غیر متواجدة؛و موارد التمویل طویلة الأ جنینیّةالسوق الابتدائیة في حالة 

  المجال المفتوح للبناء السوق الابتدائیة تتمیز بأسعار باھظة للسكن الترقوي و ھذا راجع إلى

 الذاتي و الذي ھو في تطور؛

  یوجد طلب لا بأس بھ بالنسبة للقرض العقاري و یتضاعف مع أثر برنامج الصندوق

 الوطني للسكن؛

 حاطة ضمان رھني مقبول و نافذ؛توجد قوانین و میكانیزمات قانونیة تسمح بإ 

  ملائمة لنشاط التمویل ھذا؛توجد إحاطة مؤسساتیة مكتملة لكن 

نستخلص من ھذا التحلیل، أنھ بھدف تطویر سوق القرض العقاري فإن التوجیھات التي ینبغي 

  :أخذھا بعین الاعتبار تظھر كالآتي

 اللازمة في السیاق القانوني؛الإصلاحات ب القیام 

 الأفراد بالقروض الرھنیة؛ تحسیس مجمل 

 تكوین مجمل المتدخلین على تطبیقات القرض العقاري؛ 

  لقرض العقاري بتحسیسھم بمدى مردودیة ھذا الجانب حول اجذب اھتمام غالبیة البنوك

المتوسط و الطویل الأجل وذلك من خلال تكوین موظفیھم على تطبیقات القرض العقاري و بمساعدتھم 

 خدمات؛ھذه الب القیامعلى 

  تفاقم أزمة التمویل الرھني العقاري في التسعینات: المطلب الثالث
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 وصل إلى لقد تزاید تدخل الدولة في التمویل الرھني العقاري خلال فترة التسعینات، حیث 

، و تم سداد جزء من ھذا المبلغ من طرف الخزینة العمومیة 1995مع نھایة سنة  ج.ملیار د 169,33

أما الجزء الباقي فقد سدد من طرف الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط، أي من ) رملیار دینا 91,85(

  ).ج.ملیار د 77,48(مدخرات المواطنین 

  :إن ھذا الارتفاع الملاحظ على مستوى التمویل العقاري یمكن تفسیره بالعوامل التالیة

 الإسراع في نمط إنجاز السكنات الاجتماعیة؛ -

 جدیدة؛الشروع في مشاریع سكنیة  -

 الارتفاع المتزاید لأسعار مواد البناء و ظھور أزمة مواد البناء؛ -

 .التخفیض في فترة الدفع بالنسبة لحالات الأشغال المقدمة إلى الصندوق -

 :التمویل الرھني العقاري عجز -1

إن كل العوامل التي تم الإشارة إلیھا سلفاً، فیما یخص ارتفاع مستوى التمویل العقاري، أدت إلى 

، مما أظھر عجزاً 1996دة حادة في الطلب على الموارد المالیة لتمویل السكن الاجتماعي سنة زیا

، 1995التي یفترض توفرھا لإنجاز المشاریع السكنیة التي شرع فیھا سنة  ملحوظاً في الموارد اللازمة

 22ما قیمتھ ، أمكن توفیر 1996و مع نھایة سنة  .1996ملیار دینار في سنة  66وقد وصل العجز إلى 

و لأجل ذلك تم اتخاذ جملة من الإجراءات  ،ج فقط بینما تم اعتبار الباقي عجزاً ینبغي تغطیتھ.ملیار د

، و بقي العجز الحقیقي یقدر ج.ملیار د 22,6الاستعجالیة التي أمكن بموجبھا توفیر مبلغاً إضافیاً قدر بـ 

سكن اجتماعي إلى سكنات  15000حویل ، مما اقتضى الأمر ت1996ج في نھایة .ملیار د 21,4بـ 

  .تطوریة بغیة سد ھذا العجز

لقد انعكس عجز التمویل العقاري سلباً على توفیر العدد الكافي من السكنات و زاد من حدة 

وحدة  750000فاق العجز  1998مشكلة السكن في النصف الثاني من عشریة التسعینات، ففي سنة 

  .سكنیة

  ة التمویلتطور عملی: 09الجدول رقم 

  1998  1990  السنـــــــــة

  % 72   % 43 التمویل الموجھ للسكن الاجتماعي 

  % 23  % 39  التمویل الموجھ للبناء الترقوي 

  % 5  % 18  ) البناء الذاتي(التمویل الموجھ للخواص 

  % 100  % 100  الإجمــــالي

  

   .55عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص : المصدر
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، یتبین بأنھ خلال عشریة التسعینات ازداد معدل التمویل الموجھ 09: ل رقممن خلال الجدو

، بینما 1998في سنة  % 72إلى  1990سنة في ) من التمویل الإجمالي( % 43للسكنات الاجتماعیة من 

، كما 1998في سنة  % 23إلى  1990في سنة  % 39انخفض التمویل الموجھ للبناء التطوري من 

سنة  % 5إلى حوالي  1990في سنة  % 18ل الموجھ للخواص قد انخفض من نلاحظ بأن التموی

لكن بالنظر إلى نسبة القروض الممولة من طرف الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط  .1998

(CNEP)  إلى الناتج الداخلي الخام(PIB)  أما نسبة 1998في سنة  % 0,12نجد بأنھا لا تتعدى ،

و ھذا یعكس . % 2فھي لا تتعدى  (PIB)إلى  (CNEP)المقدم من طرف تمویل السكن بجمیع أنواعھ 

الأخرى التي تصل نسبة التمویل  مدى بدائیة عملیة التمویل الرھني العقاري مقارنة مع الدول الأجنبیة

     .1من الناتج الداخلي الخام  %70الرھني العقاري فیھا في بعض الأحیان إلى 

  :ادخار الأفراد تعثر -2

الاقتصاد في أوائل التسعینات أدى إلى رفع الدعم عن أغلب المواد الاستھلاكیة ذات إن تحریر 

مما أدى إلى امتصاص جزء كبیر من القدرة الشرائیة للمواطن، أضف إلى ذلك  الاستعمال الواسع

ین ھذ. 1998دولار سنة  1657إلى  1990دولار سنة  2394انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي من 

، سلباً على مستوى ادخار الأفراد الذي یعد من بین أھم مصادر التمویل الرھني العقاري راالعاملین أث

ة ـفي سن % 47من  انخفض لاتـنمو ادخار العائ، أن 10: نلاحظ من خلال معطیات الجدول رقم حیث

، و ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن عملیة الاستھلاك 1998في سنة ) % 27 -(إلى  1992

  .ت مرتبطة بالدخل و أن ھذا الأخیر لم تكن لھ علاقة نسبیة مع تزاید الأسعاركان

  

  تطور نمو ادخار العائلات: 10الجدول رقم 

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  الســـــنة

  1746  1663  1532  1296  1020  805 685,5  الدخل المتاح للعائلات

  1581  1439  1329  1127  875  687  605  الاستھلاك النھائي

  165  224  203  169  145  118  80,5  ادخار العائلات

  27 -  10  20  17  23  47  -   (%)نسبة نمو الادخار 

  10  8  18  29  27  14  -  (%)نسبة نمو الاستھلاك 

  5  8  18  27  27  17  -  (%)نسبة نمو الدخل 

                                                                
                                                 

  .52-51عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص ص   1
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  .57د القادر بلطاس، مرجع سابق، ص عب: المصدر

  

كما أن تحریر أسعار مواد البناء في التسعینات أدى إلى ارتفاع ثمن السكنات المنجزة، بحیث 

  .1أصبحت ھذه الأخیرة، كما رأینا سابقاً، لیست في متناول العائلات ذات الدخل الضعیف و المتوسط

  ق القروض الرھنیةدور السلطات العمومیة في تطویر سو: المطلب الرابع

 تبعاً للوضع الراھن، و ما انجر عنھ من نقص فادح في الموارد المالیة طویلة الأجل، أقدمت

تطویر السوق الرھنیة في  الإصلاحیة الرامیة إلىعلى القیام بجملة من الإجراءات  یةالجزائر السلطات

 الحصول علىیث و تسھیل ، حیث تمثلت ھذه الإجراءات في اتخاذ قرار بمتابعة عمل تحدالجزائر

 طویرلقرض الرھني بالمصادقة، تحت تمویل للبنك الدولي، على مشروع مساعدة تقنیة من أجل تا

مھنة التوثیق في  سن قوانین فیما یتعلق بتطھیر العقار و تحریر ، إضافة إلىالقرض الرھني في الجزائر

، تعمل على خلق جو ملائم یسمح 2005إصدار مراسیم، في إطار قانون المالیة لسنة  الجزائر، و كذا

المصادقة من طرف البرلمان على مشروع قانون ) 2006(كما تم في ھذه السنة  .بتطویر السوق الرھنیة

الذي یعتبر بمثابة الآلیة المنظمة للسوق الرھنیة الثانویة و بمثابة الأداة التي  توریق القروض الرھنیة

  . تسمح بتوفیر السیولة طویلة الأجل

 :القرض الرھني في الجزائر طویرمشروع ت -1

في  2003شرعت السلطات الجزائریة سنة من أجل دعم الھیئات المتدخلة في تمویل السكن، 

من و ذلك قصد جعل مخطط تمویل السكن أكثر فعالیة ، تحت تمویل للبنك الدولي، مساعدة تقنیة مشروع

ات القانونیة و المؤسساتیة و تكوین الكفاءات لسماح بالتعرف على العراقیل و الإسھام بالتصحیحأجل ا

  .   لأجل ھذا النوع من التدخل

یھدف إلى إصلاح الإطار القانوني و التنظیمي الجزء الأول . 2تم تقسیم ھذا المشروع إلى جزأین

  .المتعلق بالقرض الرھني و المساعدة على تجمیع سندات الملكیة

ة إستراتیجیة للمؤسسات المالیة المعنیة بالقرض توفیر مساعد فیھدف إلى أما الجزء الثاني 

  .الرھني و كذا تسلیم برنامج تكوین مھني مرتبط بھذا المجال

 :تطھیر العقار في الجزائر -2

شر ع في تطھیر العقار مع نھایة الثمانینات ومطلع التسعینیات حیث رصدت الدولة جملة من 

 13/04/1943لأملاك الوطنیة المتضمن في الأمر تقسیم ا 1989التشریعات والقوانین، فلقد أقر دستور 

                                                 
  .57-56المرجع السابق، ص   1

2 Projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire en Algérie, op.cit, PPP33-34-
35. 
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والمتعلق  01/12/1990المؤرخ في  90/30أي أملاك عمومیة وأخرى خاصة لیصدر بعدھا القانون 

  . 1بالأملاك الوطنیة الذي یجسد التقسیم المنصوص علیھ في الدستور

ھ العقاري یعد والمتعلق بالتوجی 18/11/1990المؤرخ في  25-90غیر أن ما جاء بھ القانون 

  :الأبرز حیث ركز على

إلغاء احتكار البلدیات للعقار من خلال ما اصطلح علیھ بالاحتیاطات العقاریة مجسدة في  -أ 

  .20/02/1974المؤرخ في  74/26 :رقم الأمر

 : غیر ھي تحدید الملكیة في الجزائر في ثلاث ملكیات لا -ب 

 ؛الأملاك الوطنیة  

 الأملاك الوقفیة؛ 

 أملاك الخواص.  

 12/11/1975المؤرخ في  74-75 :رقم ورة الإسراع في تنفیذ إجراءات الأمرضر -ج 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ومن ثم تحدید الملكیات بدقة واستبدال 

وفي ھذا الإطار أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة . العقود المثبتة للملكیة بالدفاتر العقاریة

المتعلقة بالتطھیر العقاري وطالبت من خلالھا المدراء  11/02/1998المؤرخة في  541 :علیمة رقمالت

  :الولائیین لأملاك الدولة وكذا المحافظین العقاریین لكل الولایات بإتباع الخطوات التالیة

 إحصاء وفحص الوضعیة القانونیة للعقار.  

  ة للدولة، للجماعات المحلیة، للخواصتابع( تسویة وضعیة الأراضي المستوعبة للبنایات.( 

 إشھار رخص البناء. 

 التنازل عنھا لفائدة المستفیدین. 

 :تحریر مھنة التوثیق -3

لقد مر التوثیق بعد الاستقلال بمراحل تقھقر حیث كان تأمیمھ ضربة قاسیة لھ مما أدى بالبعض 

ملات العرفیة التي مازالت المحاكم من الأفراد، في معاملاتھم أمام القیود الإداریة، اللجوء إلى المعا

  . تعاني من آثارھا إلى الیوم

استرجعت مھنة التوثیق أنفاسھا، و ذلك بتحریرھا و استرجاع مكانتھا و  1990و في عام 

عملیة جدیدة لإرساء الصناعة التوثیقیة، و لقد شھدت العشریة الأخیرة دوراً لا  1990دورھا، فكان عام 

  .2لى الأوراق العرفیة و المعاملات المشبوھة، و إرساء تقالید العمل التوثیقيیستھان بھ في القضاء ع

                                                 
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 01/12/1990المؤرخ في  30- 90من القانون  12المادة  1
 .13، ص 2001دیسمبر  –، نوفمبر 4، مجلة الموثق، عدد حوار حول وضعیة التوثیق في الجزائر نور الدین رجیمي، 2
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الإصلاحات الضروریة التي تقتضیھا المرحلة المقبلة المتمثلة في تكییف المنظومة إلا أن 

التشریعیة مع التغییرات التي تشھدھا الساحة الاقتصادیة بصفة خاصة تقتضي المراجعة الجذریة للقوانین 

، خاصة فیما ة، تفادیا للنزاعات المحتملة و التي تنجم عن الفراغ و تضارب النصوص فیما بینھاالساری

أصبحت من الأولویات بالنظر إلى ، حیث مراجعة النصوص التي تنظم العقار في الجزائریتعلق ب

صبح یشكل المتغیرات في الساحة الاقتصادیة نظرا لما لھذا الموضوع من أھمیة في إطار الاستثمار، إذ أ

غیر ما لا یلاحظ في ھذا المیدان ھو  .عائقا و حاجزا أمام كل المستثمرین، وطنیین كانوا أم أجانب

استمرار بعض الذھنیات التي لا زالت متمسكة بسیاسة مركزیة القرار و الاستحواذ على كل الصلاحیات 

فرض على كل الأنظمة التخلي و عدم التنازل على البعض منھا بحكم الواقع الاقتصادي العالمي الذي ی

  عن بعض الأعمال المرتبطة بالخدمات و الإبقاء على میدان المتابعة 

و الرقابة، و من ھذا المنطلق فإن الضرورة تقتضي عند مراجعة أي نص قانوني أو تنظیمي مراعاة ھذا 

یات ضمن المطلب الضروري الذي سوف یضمن التكامل في العمل و تقسیم الأعباء و تحدید الصلاح

    .1منظور عام و شامل لسیاسة اقتصاد السوق

 :تطویر السوق الرھنیة في 2005قانون المالیة لسنة دور  -4

، مقارنةً مع القوانین الأخرى، بإصدار مجموعة من الإجراءات 2005یتمیز قانون المالیة لسنة 

  :2تتلخص فیما یليھذه الإجراءات . التي تھدف إلى ترقیة و تطویر السوق الرھنیة في الجزائر

  في ھذه الحالة، تم  .العقارات المبنیة عنلتنازل بعوض اضریبة القیم الزائدة  معدلتخفیض

القدرة (ھذا الإجراء یسمح بزیادة عرض السكن، و تعزیز ملاءة . % 10إلى  % 15المعدل من  تقلیص

 .الأسر و تدخل متمیز للبنوك في تمویل السكن) على الوفاء

 الناجمة عن كراء العقارات ذات ) الإیرادات(ریبة على الدخول تخفیض معدل الض

 .الخام الإیجارمحسوباً من مبلغ  % 7إلى  % 10قلص ھذا المعدل من . الاستعمال السكني

 المتنازل عنھا من  اتبعوض الاستعمال الرئیسي للسكن للعقارات الإعفاء من حقوق التحویل

بیع، للسكن الاجتماعي، للسكن -إیجار: حسب الإجراءقبل الدولة و التنظیمات العمومیة للسكن 

 .الاجتماعي التساھمي و للسكن الریفي

  الخاص بالعقود التي تحمل التنازل عن القیم العقاریة للدولة إلى العقود اتساع الإعفاء

 .2002من قانون المالیة  209و المادة  2001من قانون المالیة  41المطبقة للمادة 

                                                 
سبتمبر  25و  24الدولي حول عصرنة العدالة یومي  لتقى، مداخلة مقدمة في المالعدالةمساھمة ھیئة التوثیق في إصلاح الطاھر ملاخسو،  1

 .222، ص 2003

2 La loi de finance 2005 et le développement du marché hypothécaire, Bulletin mensuel de la SRH - Spa N° 
5, Mai 2005, P10. 
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 الإشھار العقاري للعقود التي تحمل تملك قطع الأراضي الموجھة  الإعفاء من ضریبة

و كذا العقود التي تحمل بیع المحلات الجدیدة ذات الاستعمال السكني المنجزة من  لإنجاز برامج سكنیة

 .قبل متعھدین عمومیین أو خواص مستفیدین من دعم مالي للخزینة العمومیة

 تفاقي الاحلول ال شیراتتأالإعفاء من ضریبة الإشھار العقاري ل(mentions de 

subrogation conventionnelle)  ھذا الإجراء . للحق الرھني لفائدة البنوك و المؤسسات المالیة

أن  ،ذلك تبعو ی. سیسمح بتخفیف آثار ضریبة الإشھار العقاري على تكلفة عملیات إعادة التمویل الرھني

ة من ھذه الضریبة لفائدة البنوك و المؤسسة المالیة ھي بعد ذلك معفاتأشیرات الحلول الاتفاقي 

إن الإبقاء على مثل ھذه الضریبة یزید في تكلفة عملیات التمویل الرھني  .المتخصصة في تمویل السكن

بتخفیف تكلفة  الإعفاء الذي یسمح تقدیرالسكن أین تكمن ضرورة  میدان خاصةً فیما یتعلق بالدخول إلى

 .تمویل السكن

 ن ضریبة الإشھار العقاري لفائدة مختلف أنواع عقود التنازلالإعفاء م. 

  تملك أراضي من طرف متعھدین عمومیین أو خواص، قبل تھیئة القطعة العقود التي تحمل

   . من الدعم المالي للدولة أصحابھا یستفید ،لإنجاز برامج السكن

  :تنمیة السوق المالیة في الجزائر دوره فيقانون التوریق و  -5

ر عملیات التوریق أنشطة ذات أغراض عظیمة الأھمیة لكل المنشآت الائتمانیة الكبرى، تعتب

وبشكل خاص البنوك، وحیث أن ھذه الأنشطة مستحدثة وتتشكل من منظومة فریدة من العملیات، برز 

وقد ساعد على ملائمة ھذه العملیة . التوجھ المصرفي لتوریق الدیون، وبالذات القروض المصرفیة

لھا تزاید أعداد و أنواع المؤسسات المالیة والمصرفیة الناشطة في مجال  صیرفة الاستثمار وتداو

"Investment Banking "الصیرفة الشاملة  و"Universal Banking"1.  

و نظراً للأھمیة التي تكتسیھا عملیة التوریق من حیث قدرتھا على ابتكار أداة مالیة جدیدة في 

ا للمدخرین من حیث عائدھا المرتفع و سھولة تداولھا وما تنطوي علیھ من نقل الأسواق المالیة، و جذبھ

للمخاطرة من الأسواق المصرفیة إلى الأسواق المالیة، تبنت الحكومة الجزائریة مشروع قانون یتعلق 

جانفي  17بتوریق القروض الرھنیة تمت المصادقة علیھ من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني یوم 

، من أجل تجاوز النظام )مراد مدلسي(ث جاء ھذا القانون، حسب ما أوضحھ وزیر المالیة ، حی2006

بینما یأتي القانون  ،القدیم الذي تسیر بھ البنوك في مجال التمویل العقاري و الذي یقوم على نظام الرھون

و . إعادة التمویل الجدید للتمكین من التنازل عن ھذه الضمانات بھدف السماح للبنك الاستفادة من عملیة

یقوم مشروع القانون على آلیتین، تتعلق الأولى بھیئة مستقلة ھي ھیئة التوریق، و ھیئة أخرى تسمى 

و یكمن الھدف من القانون المذكور في اقتسام المخاطر بین السوق و . بالمودع المركزي للسندات

                                                 
1 www.arblawinfo.com  
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و وفقاً لھذا القانون رأى . هالبنوك، حیث كان ھذا الأخیر في السابق یتحمل مجمل المخاطر لوحد

المشرعون بأن الاقتصار على البنوك في تمویل السكن لا یحل المشكل، بینما تقتضي الضرورة إقحام 

و بموجب ھذا القانون كذلك فإنھ سیتم إشراك كل البنوك بغض النظر عن . شركات التأمین في المسؤولیة

حساباتھا، أي عن طریق تحویل جزء من  مستوى رأس مالھا، حیث ستتمكن من تمویل السكن خارج

 .         1أصولھا غیر السائلة إلى أوراق مالیة متداولة في السوق

تعد أكثر ضماناً وغیر تضخمیة على الإطلاق تقنیة و بھذا، تكون السلطات العمومیة قد وفرت 

و ھي طریقة لھا ) یةالخزینة العموم(لتمویل السكن عن طریق السوق المالیة و لیس عن طریق المیزانیة 

  :إیجابیتین

  على الطریقة العصریة و المتقدمة؛ تمویل السكن: أولاً 

طریقة تساعد على تنمیة السوق المالیة الجزائریة في حد ذاتھا، و ذلك من خلال وضع : ثانیاً 

   . 2أوراق مالیة تصدر في ھذا الشأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3، ص 2006جانفي  5میة، الصادرة بتاریخ الیو خبرجریدة ال  1
  .8، ص 2006جانفي  16الصادرة بتاریخ  1585الیومي، العدد  شروقجریدة ال  2
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  :ثالثالمبحث ال

  و أثره على أداء الائتمان) S.R.H( ل الرھنيظھور شركة إعادة التموی

في النصف الثاني من التسعینات، و العجز  الجزائر على ضوء الأزمة الحادة للسكن التي عرفتھا

عدد لالكبیر في التمویل مع عدم مقدرة الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط على تلبیة الطلب المتزاید 

سكنات، كان من رة العائلات من ذوي الدخل المحدود على امتلاك الوحدات السكنیة، إضافة إلى عدم قد

وبعد بحث و دراسة . الضروري التفكیر في حلول عملیة ناجعة من أجل الخروج من ھذه المعضلة

لمجموعة من الحلول مع المؤسسات المالیة الدولیة تم التوصل إلى حل یقضي بخلق مؤسسات مالیة 

و  (SRH) إنشاء شركة إعادة التمویل الرھني جاءة الأجل، فمتخصصة في القروض الرھنیة طویل

في  (SGCI : Société de Garantie du Crédit Immobilier) شركة ضمان القرض العقاري

، بھدف تیسیر شروط الإقراض السكني و حل معضلة السكن التي تعتبر قضیة ذات أھمیة 1997سنة 

  .المستوى الاقتصاديقصوى، سواءً على المستوى الاجتماعي أو على 

المؤسسات المتخصصة في إعادة التمویل الرھني و ما حققتھ من  ااكتسحتھنظراً للأھمیة التي 

نجاح واسع  في حل معضلات السكن، سواءً في الدول المتطورة أو الدول النامیة، ارتأینا أن نخصص 

 (SRH)إعادة التمویل الرھني ھذا المبحث لدراسة ومعرفة كل الجوانب المتعلقة بإنشاء و نشاط شركة 

 أربعإلى حیث قمنا بتقسیم ھذا المبحث  ثم أثر ظھور ھذه الشركة على أداء الائتمان، في الجزائر،

  :مطالب نتناول من خلالھا العناصر التالیة

 شركة إعادة التمویل الرھني؛ إنشاء -

 الآلیة المندمجة للتمویل الرھني؛ -

 خاطر و على مردودیة الائتمان؛ر على التحكم في الم.ت.إ.أثر ظھور ش -

  .ر على السیولة البنكیة و حجم القروض.ت.إ.أثر ظھور ش -

  شركة إعادة التمویل الرھني إنشاء: المطلب الأول

إن الھدف من أي نظام تمویل، ھو تیسیر سبل اقتناء الوحدات السكنیة من خلال توفیر الأموال 

و . بة للشرائح الاجتماعیة ذات الإمكانات المحدودة، خاصة بالنساللازمة و تذلیل شروط الحصول علیھا

تحقیقاً لذلك عكفت الحكومة الجزائریة على القیام بجملة من الإصلاحات في ھذا المجال، ترجمت إلى 

وضع نظام جدید یسمح برفع عرض السكنات و یأخذ بعین الاعتبار تخفیض نسب الفوائد مع توفیر الحق 

  .في الملكیة لذوي الحقوق
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ة عامة و المیدان التمویلي بصفة خاصة، عیماً منھا لعصرنة النشاط المالي الوطني بصفو تد

و عمدت إلى إنشاء شركة  (CNEP)قامت الحكومة بإعادة ھیكلة الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط 

  .1997نوفمبر  29بموجب القرار المؤرخ في  (SRH)إعادة التمویل الرھني 

   :(SRH) شركة إعادة التمویل الرھني معلومات عامة حول إنشاء -1

المؤرخ  01-98: ھي مؤسسة مالیة معتمدة من طرف مجلس النقد و القرض بموجب القرار رقم

، (SPA)م ـة ذات أسھـ، شرك(EPE)لھا نظام قانوني مؤسسة عمومیة اقتصادیة . 06/04/1998في 

   .1 (Société de Refinancement Hypothécaire : SRH) شركة إعادة التمویل الرھني :تسمى

 :الإطار القانوني -أ 

SRH شركة ذات أسھم تخضع إدارتھا للأحكام القانونیة التالیة:  

 المتضمن القانون التجاري، المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 :الأمر رقم

المؤرخ  27-96: ، و بالأمر رقم1993أفریل  25المؤرخ في  08-93: المتمم بالمرسوم التشریعي رقم

 ،1996دیسمبر  09في 

  المؤسسات  المتعلق بتنظیم، تسییر و خوصصة 20/08/2001المؤرخ في  04-01الأمر رقم

  ، (EPE)العمومیة الاقتصادیة 

 المتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، 1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90: القانون رقم 

 كیةالتشریع الساري، تعلیمات و قرارات بن، 

 لأنظمة القانونیة للشركةا.  

 :رأس المال الاجتماعي -ب 

مبلغا ج مشكلة .د 000,00 000 5سھم بقیمة اسمیة تقدر بـ  658كان رأس المال مشكلاً من 

ھذا الأخیر تمت زیادتھ بموجب قرار الجمعیة العامة . دج 000,00 000 290 3إجمالیاً یقدر بـ 

سھم من أجل مبلغ إجمالي یقدر بـ  833 إلى 16/04/2003الاستثنائیة المنعقدة بتاریخ 

  .ج.د 000,00 000 165 4

  :یمكن زیادة رأس المال الاجتماعي من خلال إنشاء أسھم جدیدة ممثلة كالآتي

 ،بواسطة مساھمات عینیة أو نقدیة 

 ،بواسطة زیادة المبلغ الاسمي للأسھم الموجودة 

 ى أسھم بواسطة تحویل الاحتیاطات و المؤونات أو أرباح الشركة إل. 

 :توزیع رأس المال -ج 

  :   موزعة على تسع مالكین ھم كالآتي (SRH)إن أسھم 

                                                 
1 Emprunt obligataire, Notice d’information, SRH-SPA Juillet 2003, PPP 12-15-16.                          
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 .ج.ملیون د 1270سھم أي  254 :الخزینة العمومیة -

 .ج.ملیون د 545سھم أي  BNA: 109بنك  -

 .ج.ملیون د 545سھم أي  BEA :109بنك  -

 .ج.ملیون د 545سھم أي  CPA :109بنك  -

 .ج.ملیون د 380سھم أي  CNEP :76بنك  -

 .ج.ملیون د 250سھم أي  BADR :50بنك  -

 .ج.ملیون د 250سھم أي  CAAR :50شركة  -

 .ج.ملیون د 250سھم أي  SAA :50شركة  -

 .ج.ملیون د 130سھم أي  CAAT: 26 شركة -

 :  (SRH)1مھام شركة إعادة التمویل الرھني  -2

  :تتمثل مھام الشركة التي وردت في عقد تأسیسھا و نظامھا الأساسي فیما یلي

  تبني إستراتیجیة الحكومة الرامیة إلى تنمیة التدعیم المالي عن طریق منح قروض سكنیة و

 . تخفیف العبء المالي على میزانیة الدولة فیما یخص عملیة تمویل السكن

  العمل على تطویر و تحسین سوق رأس المال في الجزائر من خلال قیام الشركة بإصدار

كأداة استثماریة جدیدة من شأنھا جلب المدخرات طویلة الأجل  سندات قرض متوسطة و طویلة الأجل

 .للمؤسسات الادخاریة البنكیة و غیر البنكیة لاستخدامھا في استثمارات طویلة و متوسطة الأجل

  العمل على تطویر و تحسین سوق تمویلي إسكاني من خلال تمكین البنوك التجاریة المرخصة

 .دة مشاركتھا في منح القروض السكنیةو المؤسسات المالیة الأخرى من زیا

  و توفیر التحفیزات الكافیة من أجل تمكین الوسطاء  الغیر عقاریةرقي نوعیة الدیون تعزیز

المعتمدون من منح القروض السكنیة في ظل إعادة التمویل بنسب فوائد معقولة و مقبولة وفق شروط 

 . السوق

 وط التمویل على بنك الجزائر قصد عرض شروط إعادة التمویل و كذا صیغ متابعة شر

 .المصادقة علیھا

تجدر الإشارة إلى أن مصادر أموال الشركة لتلبیة طلبات البنوك من قروض إعادة التمویل 

من الخارج إضافة لحصیلة إصدار سندات القروض المدعومة برھونات  تشمل القروض طویلة الأجل

  .ئد مالي تنافسي وفق احتیاجات السوقعقاریة و التي تقوم الشركة بإصدارھا متبوعة بعا

 :إعادة التمویل الرھني عملیة -3

                                                 
  و . 68عبد القادر یلطاس، مرجع سابق، ص   1

  Les condition de refinancement du crédit hypothécaire et modalité de suivi, guide pratique, SRH-DTI, 
Octobre 2003, PP4-5. 
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 :العامة لإعادة التمویل الرھني الشروط -1.3

ترتكز عملیة إعادة التمویل الرھني على مجموعة من المبادئ، حیث تعتبر ھذه الأخیرة بمثابة 

  :1شروط عامة ینبغي توفرھا للقیام بھذه الوظیفة، حیث نوجزھا فیما یلي

 تمویل محافظ القروض الممنوحة مقابل ضمانات للشرائح الاجتماعیة المحرومة من  إعادة

 .ر.ت.الملزمون بتقدیم قائمة اسمیة بالدیون المعاد تمویلھا لشركة إ طرف الوسطاء المعتمدین

  تشكیل صندوق عقاري من الدرجة الأولى، ضماناً لعملیة إعادة التمویل المنجزة من قبل

 . ھتلاك أو التعویض المسبق للقروض الأصلیةر أثناء الا.ت.إ.ش

  الاحتفاظ بحق الملكیة للدیون الغیر عقاریة التي ھي في حوزة الحصیلة المالیة للوسطاء

المعتمدین، وكذا حق التحقق و المراقبة من وجودھا المادي في عین المكان المحدد وذلك في أیة فترة 

 .كانت

 یة إعادة التمویل الرھني، بضمان الدفع المنتظم للفوائد یلتزم الوسیط المعتمد المستفید من عمل

 .و الأصول حتى في حالة توقف المقترض عن الدفع المؤقت

  إن التحویل لشركة إعادة التمویل الرھني لحق الملكیة للدیون العقاریة یكون بواسطة عقد بیع

 .ما بین الوسیط المعتمد و شركة إعادة التمویل الرھني

 یر القروض للوسیط المعتمدحسن مسؤولیة تسی. 

  ًتضمن القروض الممنوحة من طرف الوسطاء المعتمدین برھون من الدرجة الأولى، استنادا

 .لعرض التنوع الجغرافي و اتخاذھا لمقاییس وقائیة من تقییم الأخطار

  سنة 25إن فترة الامتلاك القصوى للقروض العقاریة لا تتعدى. 

  

  

                                                 
1 Les condition de refinancement du crédit hypothécaire et modalité de suivi, op.cit, P 6. 

  مؤسسات المالیة المعتمدة قانونیاً من قبل شركة إعادة التمویل الرھنيیتمثل الوسطاء المعتمدون في البنوك و ال.  
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 :الشروط العامة لتعبئة القروض -2.3

قصد الاستفادة من إعادة تمویل القروض السكنیة، ھناك شروط ینبغي توفرھا في الوسیط 

  :1المعتمد

 ،أن یكون مصرفاً أو مؤسسة مالیة معتمدة طبقاً للنظم و القوانین الساریة المفعول 

 ر من خلال .ت.إ.بة شأن یخضع لنظام تسییر محفظة القروض العقاریة متبني و قابل لمراق

 ،الوثائق أو التواجد في عین المكان

  أن تكون حسابات الاستغلال للسنة الفارطة مصادق علیھا من قبل المساھمین المجتمعین في

 ،(AGO)دورة عادیة 

 یجب أن یتضمن طلب القرض للوسیط المعتمد على المعلومات التالیة: 

 .اسم وعنوان المؤسسة -

  .قیمة قرض إعادة التمویل -

  من قیمة الضمانات المقدمة، % 80یجب أن لا تتعدى قیمة قرض إعادة التمویل 

 لا یمكن الاستفادة من القروض الممنوحة من الوسطاء المعتمدین إلا للأغراض التالیة: 
                                                 

1 Ibid., P7. 

 عملیة إعادة التمویل الرھني في الجزائر: 90الشكل رقم 

SRH 

BDL 

 الأسرة

Placement institutionnel 
- Compagnies 

d’assurance 
- CNR 
- Etat 
- Corporation  

 المستثمر
 العقاري

 ضمانات إعادة تمویل القروض

 قرض رھن العقار

 ضمانات

 الموثق العقار
 تسویة الملكیة

SGCI 

CNL 

  إعانة

 ضمان القروض

 قرض

 التوریق
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 شراء مسكن أو إقامة جدیدة، -

 بناء سكن عائلي فردي، -

 توسیع السكن الموجود، -

 .إعادة ترمیم السكن أو الإقامة -

  من قیمة القرض الممنوح  % 140عن لا یقل المعدل المتوسط لمدة القرض المتبقیة یجب أن

 ر للوسیط المعتمد،.ت.إ.من ش

 سنة، 15ر عن .ت.إ.على المدى المتوسط، لا تقل مدة القروض المضمونة و المقدمة إلى ش 

 وحة یلتزم الوسیط المعتمد بملأ الوثائق التي تتضمن المعلومات المتعلقة بالقروض الممن

  . للممتلكین الجدد

 :العقاریة و إدارتھا القروض تشكیل محافظ -3.3

 :تشكیل محافظ القروض العقاریة - أ

ر، ینبغي أن تتوافق مع شروط .ت.إ.إن كل محافظ القروض العقاریة التي تضمن سندات ش

  29/09/98في (إعادة تمویل القرض العقاري و مع طرق المتابعة المصادق علیھا من قبل بنك الجزائر 

  ).17/01/2002و 

إن القروض العقاریة الممنوحة، المشكلة لھذه المحافظ یتم تمویلھا أولاً من قبل الوسیط المعتمد 

ھذه القروض مضمونة برھونات من الدرجة الأولى ، حیث تكون ر.ت.إ.ثم یعاد تمویلھا من طرف ش

معتمد بتقدیر قیمة القرض و یتكفل الوسیط ال، (SGCI)إضافة إلى ضمان شركة ضمان القرض العقاري 

یسجل المقترض الرھن من الدرجة الأولى باسم  ، كماالمخصص للسكن طبقاً للإجراءات المعمول بھا

  .من قیمة السكن % 20الوسیط المعتمد مع تقدیم مساھمة شخصیة لا تقل عن 

كل قرض عقاري یحمل معدل فائدة یحدد كل خمس سنوات من قبل الوسیط المعتمد و كذا 

سداد القرض العقاري  عدم، و یكون یات السداد الشھریة المنتظمة بالنسبة لكامل فترة القرضعمل

 .  1 (SGCI)مضمون إلى الوسیط المالي من قبل شركة ضمان القرض العقاري 

 :إدارة محافظ القروض العقاریة - ب

ائق أو من خلال الوث یلتزم الوسیط المعتمد بإدارة نظام تسییر المحافظ، بوسیلة المراقبة

یقوم ، و ر.ت.إ.ش و رضاءقبول على  ھذه الوسیلة حوزتینبغي أن  حیث ،التواجد في عین المكان

أو في ) المسبق(الوسیط المعتمد بإعادة تشكیل المحفظة بمجرد سداد القروض العقاریة الأصلیة بالتقادم 

الي یدیر نظام مُرض ر تعتبر أن الوسیط الم.ت.إ.فإن شإضافة إلى ذلك،  .حالة عجز سداد المقترض

مجموعة من الوظائف  ،نظام التسییر ھذا و یشمل. لتسییر القروض العقاریة الفردیة الذي یشكل المحافظ

                                                 
1 Emprunt obligataire, op.cit, P18. 
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، الحجز و إدارة القیم العجز عن السداد و رتسییر الأخطاتحصیل القروض العقاریة، : تتمثل فیما یلي

  .1العقاریة المحجوزة

  :طرق إعادة التمویل الرھني -4.3

  :أساسیتین لإعادة تمویل محافظ القروض الرھنیة 2ر على طریقتین.ت.إ.شتتوفر 

 :"مع حق الرجوع"إعادة التمویل  - أ

تبعاً لھذه الطریقة، فإنھ بإمكان الوسیط المعتمد الحصول عل المبالغ المطلوبة لإعادة تمویل 

ك، إلا أن من الضمانات المقدمة لذل % 80القروض التي قدمھا في إطار تمویل السكن في حدود 

و یتحمل ھذا الأخیر جمیع الأخطار المتعلقة بالقروض . القروض تبقى ضمن موجودات الوسیط المعتمد

إطار تمویل السكن، كما تبقى جمیع الرھونات العقاریة و التأمینات مسجلة باسم الوسیط الممنوحة في 

  .المعتمد

  :"بدون حق الرجوع"إعادة التمویل  - ب

إنھ بإمكان الوسیط المعتمد الحصول على المبالغ المطلوبة في إطار إعادة و تبعاً لھذه الطریقة، ف 

التمویل للمحافظ العقاریة التي تم تمویلھا في إطار القروض السكنیة، لكن بعد إتمام تحویل جمیع 

الرھونات و الضمانات الأخرى باسم شركة إعادة التمویل الرھني، أي عكس ما ھي علیھ الطریقة 

جمیع الأخطار المتعلقة بالدیون التي تمت إعادة تمویلھا بشرط ر .ت.إ.مل بمقتضى ذلك شو تتح. الأولى

  :أن

  یتعھد الوسیط المعتمد بالاستمرار في إدارة القروض المتنازل عنھا لفائدة شركة إعادة

 .التمویل الرھني مقابل عمولة یتم الاتفاق علیھا بین الطرفین

 عقداً یتضمن إدارة و استرداد المبالغ المستحقة من ر .ت.إ.أن یوقع الوسیط المعتمد مع ش

 .الزبائن

 ر عقداً یتضمن عملیة التنازل على المحافظ العقاریة.ت.إ.أن یوقع الوسیط المعتمد مع ش .  

  .ر و الوسیط المعتمد.ت.إ.ھذان العقدان یخضعان للتفاوض بین ش

  

  :الشروط العامة لعملیة منح القروض العقاریة و نظام مراقبتھا -4

الشروط العامة لعملیة منح القروض العقاریة و كذا نظام مراقبتھا، سنحاول أولاً  إلى التطرق قبل

الضمانات التي تستند علیھا القروض إضافةً إلى التزامات الوسیط المعتمد المنصوص علیھا  معرفة

  . قانوناً 

                                                 
1 Ibid., P19. 
2 Guide pratique pour le refinancement des crédits au logement, SRH-SPA, PP7-8. 
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 :الضمانات -1.4

نیة من الدرجة الأولى، تتجسد الضمانات في إطار عملیات القروض، في رھون عقاریة قانو

و یتم . ات أو مقترض بسیط مقابل الاستفادة من قروض إعادة التمویلمتمثلة في مؤسس تقدمھا ھیئات

كما أن ھناك  .1تسجیل تلك الرھون وفقاً للأحكام القانونیة العقاریة لدى المحافظة العقاریة المؤھلة

ر في نھایة كل ثلاثي، و .ت.إ.حویلھا لفائدة شضمانات إضافیة یلتزم الوسیط المعتمد بالقیام بعملیة ت

و بھذه الصفة یقوم الوسیط المعتمد بتحریر عقد أصلي . تتمثل في سندات قیم الخزینة و شھادات إصدار

یسمح لھ بتحویل حقوق الرھن من الدرجة الأولى لفائدة شركة إعادة التمویل الرھني، و یكون ذلك 

  :بغرض الاحتیاط في الحالات التالیة

 ،التخفیض في القرض الأصلي بسبب التسدید العادي 

 ،عدم القدرة على الدفع من جانب المدین 

 تخفیض قیمة الضمانات المقدمة بسبب عدم استقرار أسعار الفائدة.  

 :التزامات الوسیط المعتمد -2.4

ة إضافة إلى الالتزامات المنصوص علیھا قانونیا و تنظیمیاً و تعاقدیاً و التي ترتبط بصفة مباشر

  :2بعملیات إعادة التمویل، فإن الوسیط المعتمد یخضع إلى التزامات أخرى خاصة

 ،التزام بالشروط المتعاقد علیھا في إطار القرض العقاري 

  تحویل الحصیلة المالیة السنویة المنشورة و الوثائق و التقاریر الملحقة بھا إلى شركة إعادة

 .الجمعیة العامة للمساھمین في دورتھا العادیةالتمویل الرھني، بعد المصادقة علیھا من طرف 

  لشركة إعادة التمویل الرھني الحق في طلب معلومات إضافیة في إطار عقد إعادة التمویل و

 على الوسیط المعتمد الالتزام بذلك،

  إعلام شركة إعادة التمویل الرھني بكل عنصر یمكن أن یؤدي إلى تعطیل تنفیذ البنود

 .دة التمویل الرھنيالمدرجة ضمن عقد إعا

 

 :الشروط العامة لعملیة منح القروض -3.4

للوسطاء المعتمدین على تتوقف عملیة منح القروض من قبل شركة إعادة التمویل الرھني 

ومنھا ما ھو متعلق بإجراءات  فمنھا ما ھو متعلق بقیمة القرض مجموعة من الشروط، حسب طبیعتھا،

  .3الفائدة، إلى غیر ذلك من الشروطالدفع، و منھا كذلك ما ھو متعلق بنسبة 

 :شروط خاصة بقیمة القرض -أ 

                                                 
1 Ibid., P8. 
2 Ibid., P9. 
3 Ibid., P10. 
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  من قیمة الرھن، % 80یجب أن لا تتعدى قیمة القرض 

  ًلا یمكن تحقیق عملیة إعادة التمویل إلا على القروض المضمونة فعلیا. 

 :شروط خاصة بإجراءات الدفع -ب 

  العقد بین شركة إعادة تتم عملیة الدفع في مدة زمنیة لا تتعدى الشھرین من تاریخ إمضاء

 التمویل الرھني و الوسیط المعتمد،

 ،تحدد شروط الدفع بالاشتراك مع الوسیط المعتمد 

  سند الأمر(یتم الدفع مقابل الاعتراف بالدین.( 

 :شروط خاصة بنسبة الفائدة -ج 

تحدد نسبة الفوائد على أساس سعر متوسط لموارد شركة إعادة التمویل الرھني مع الأخذ بعین 

 ).متفق علیھ أثناء العقد(عتبار السندات الأكثر تمثیل في السوق بالإضافة إلى ھامش الربح الا

 :أحكام مختلفة -د 

 :قبل تحریر عقد إعادة التمویل یلتزم الطرفان بالاتفاق على ما یلي

 ،كیفیة التعویض و تحمیل عقوبات التأخیر 

 ،نسبة عمولات الالتزام 

 ،قیمة تكالیف التسییر 

 لمتحمل من القرضتحدید الخطر ا. 

  :نظام مراقبة القروض العقاریة -4.4

في إطار مراقبة القروض العقاریة یقع على عاتق شركة إعادة التمویل الرھني مجموعة من 

) ر.ت.إ.ش(كما یترتب علیھا . الالتزامات، فمنھا ما یقع قبل منح التمویل و منھا ما یقع بعد منح القرض

  . 1مراقبة الضمانات كذلك

  

  :ر.ت.إ.شالتزامات  -1.4.4

 :ر قبل منح التمویل.ت.إ.التزامات ش - أ

 ،التأكد من أن عملیة إعادة التمویل وضعت حیز التنفیذ وفقاً لما نص علیھ العقد 

  التأكد من أن كل الكیفیات و الأسالیب و الوثائق القانونیة مطابقة للمعاییر المحددة، وكذا أن

 ر قبل تنفیذ عملیة إعادة التمویل،.ت.إ.تكون كل الرھون و السندات قابلة للتحویل باسم ش

 تحضیر ملف خاص بكل قرض ممنوح، یحتوي على العناصر التالیة: 

 استمارة طلب القرض -

                                                 
1 Ibid., PP11-12. 
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 اتفاقیة إعادة التمویل -

 جدول الاسترداد و الضمان -

  قرار اعتماد و وثائق أخرى مرفقة -

 :ر في مرحلة ما بعد منح القرض.ت.إ.التزامات ش - ب

 صل و الفوائد في الآجال المطلوبة،السھر على مراقبة استرداد الأ 

 ،التأكد من مطابقة ملفات إعادة التمویل و كذا كل الوثائق المتعلقة بھا 

 خاصةمراقبة التقاریر المرسلة من قبل المعتمدین ،:  

 استمارة طلب القرض -

 الاسترداد المسبق -

 الأقساط الواجب تسدیدھا -

 إعداد تقاریر دوریة لتقدیمھا لمجلس الإدارة -

 .المیزانیة و الوثائق الأخرى المتعلقة بالوسطاء المعتمدین تحلیل -

 :مراقبة الضمانات -2.4.4

الوسیط المعتمد بتقدیم التقاریر الدوریة المتعلقة بالضمانات في  ر.ت.إ.تلزم شو في ھذا الإطار، 

 125أقل من (محدد اللمعیار باالآجال المتفق علیھا، بالأخص التقریر المرتبط بمستوى الضمان الخاص 

و الضمانات المقدمة من  ر بإعداد تقاریر مراقبة الرھون.ت.إ.و تلتزم ش ).من قیمة إعادة التمویل %

التطورات المتعلقة برؤوس الأموال و  تحلیلر ب.ت.إ.ذلك تقوم ش إضافةً إلى. طرف الوسیط المعتمد

ل عل إنشاء بنك متابعة تطور نسب الفوائد المعمول بھا في إطار القروض كسندات الخزینة، مع العم

  .للمعطیات و المعلومات

  

  الآلیة المندمجة للتمویل الرھني: الثانيالمطلب 

إن إنشاء آلیة مندمجة للتمویل الرھني تكمن في منح قروض من طرف البنوك التجاریة و 

المؤسسات المالیة لفائدة الأسر على فترة طویلة كافیة و جمع موارد طویلة الأجل على مستوى السوق 

أي ( بإصدار سندات مالیة تستند إلى رھونات القروض الممنوحة سلفاً ) السوق الرھنیة الثانویة(الیة الم

و سیتم وضع موارد ھذه السندات تحت تصرف البنوك و . )توریق القروض الرھنیة الممنوحة

و ھكذا تتوالى العملیة بصفة . المؤسسات المالیة لمنح قروض جدیدة للأسر من أجل شراء سكنات

  .مندمجة
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إلى عملیة إعادة التمویل الرھني المعتمدة من  من نفس المبحث ولالمطلب الأكنا قد تطرقنا في 

باعتبارھا الجزء الأول المكون للآلیة المندمجة للتمویل الرھني، أما في ھذا المطلب  ،ر.ت.إ.طرف ش

  . القروض الرھنیةفإننا سنتطرق إلى الجزء الثاني من ھذه الآلیة و المتمثل في عملیة توریق 

 :التي كانت وراء عملیة الإصدار تالقرارا -1

بناءً على قرار الجمعیة العامة العادیة لمساھمي شركة إعادة التمویل الرھني المنعقدة بتاریخ 

) ج.د 3.000.000.000,00(تم الترخیـص لإصدار قرض سندي یقدر مبلغھ الأقصى بـ  05/06/2003

  .1ت الضروریة لمجلس الإدارة من أجل تنفیذ العملیةو تم بموجب ذلك إعطاء الصلاحیا

 :العناصر المكونة لعملیة الإصدار -2

 1.329.998,00ر في شطرین، حیث یبلغ الشطر الأول .ت.إ.تم إصدار القرض السندي لـ ش

، أما الشطر الثاني 2006جویلیة  15، و أین یكون تاریخ الاستحقاق )كوبون(للقسیمة  % 4ج مقابل .د

 .2008جویلیة  15للقسیمة و أین یكون تاریخ الاستحقاق  % 4,5ج مقابل .د 1.179.097.00,00فیبلغ 

سند عادي بقیمة  248000ج مقسم إلى .د 2.480.000.000,00ھذا القرض السندي على مبلغ یقوم 

یتم مسك سجل تحویل السندات الاسمیة من طرف و  .ج للسند الواحد.د 10.000,00اسمیة تقدر بـ 

المتضمن تطبیق  1995دیسمبر  23المؤرخ في  483-95طبقاً لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  ر.ت.إ.ش

  .2إجراءات القانون التجاري المتعلقة بشركات المساھمة

 :سعر الإصدار و المردودیة -3

تم إصدارھا ) 2006جویلیة  15(للقسیمة  % 4إن سندات الشطر الأول من القرض المقترحة بـ 

فقد للقسیمة  % 4,5سندات الشطر الثاني للقرض المقترحة بـ أما  .ج للسند الواحد.د 10.078,00بسعر 

شطري القرض قابلان للدفع كلیةً عند ، حیث أن ج للسند الواحد.د 10.149,00تم إصدارھا بسعر 

أما سندات الشطر الثاني . % 3,75ستحقق سندات الشطر الأول سنویاً عوائد تقدر بـ  و .الاكتتاب

  .3 % 4,16نویاً عوائد تقدر بـ فستحقق س

 :الناتج الخام و تقدیر الناتج الصافي للإصدار -4

أما الناتج . ج.د 2.509.095.000,00ر بـ .ت.إ.یقدر الناتج الخام للإصدار السندي لـ ش

الصافي المقدر من الإصدار، المتحصل علیھ بعد الإنقاص من الناتج الخام مجمل تكالیف العملیة، فیبلغ 

 . 4ھذا الناتج موجھ حصریاً لإعادة تمویل القروض الرھنیة، حیث أن ج.د 2.457.703.720,00

 :المصاریف المرتبطة بالعملیة -5

                                                 
1 Emprunt obligataire, op.cit, P7. 
2 Ibid., P7. 
3 Ibid., P7.   
4 Ibid., P8. 
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ج و یتوزع .د 51.391.220إن تقدیر المبلغ الإجمالي للمصاریف المرتبطة بالعملیة یصل إلى 

  :1كالتالي

  عمولة القرض الشعبي الجزائري(CPA) :14.508.000 لرسوم مع كامل ا(ج .د

TTC( 

  مصاریف لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا(COSOB)  تأشیرة الملخص

 )TTCمع كامل الرسوم (ج .د 1.860.000: الإعلامي

 مع كامل الرسوم (ج .د 1.450.800: مصاریف التسییرTTC( 

 مع كامل الرسوم (ج .د 400.000: مصاریف الإشھارTTC( 

 مع كامل الرسوم (ج .د 33.172.480: مصاریف المساعدة التقنیةTTC (  

  :طرق و آجال إصدار السندات و تسلیم الشھادات -6

المزایدة على الطریقة "یتم القیام بھ حسب الطریقة المسماة (ر .ت.إ.إن إصدار سندات ش

، سمح بعد الترتیب، قبول عروض 13/07/2003المنعقد في جلسة ") السعر المطلوب"أو " الھولندیة

  .2 15/07/2003حدد تاریخ الاكتتاب لحساب أسماء المستثمرین یوم ، و ھمیةالمستثمرین الأكثر أ

 :تاریخ الانتفاع و تاریخ استحقاق السندات -7

 15، و یكون تاریخ استحقاق الفوائد 15/07/2003حدد تاریخ الدخول في الانتفاع ابتداءً من 

  .3 15/07/2003أما تاریخ استحقاق شطري السندات فھو  .جویلیة من كل سنة

  

 :معدل العائد الحقیقي للمستثمرین -8

 % 4,16بالنسبة للشطر الأول و  % 3,72العائد الحقیقي لفائدة المستثمرین ھو إن معدل 

  .4بالنسبة للشطر الثاني من القرض

 :الضمانات -9

تشكل السندات المصدرة بالنسبة لھذا القرض السندي التزام مباشر وغیر مشروط لشركة إعادة 

  .إضافةً إلى ذلك فھي مدعمة باتفاقیات إعادة تمویل محافظ القرض العقاريو  ،التمویل الرھني

 BDLإن اتفاقیات إعادة تمویل القرض العقاري تقتضي مبدئیاً التزام مباشر لبنك التنمیة المحلیة 

  .ر.ت.إ.ثم بعد ذلك یتنازل عن دیونھ الرھنیة لصالح شمع حق الرجوع، 

                                                 
1 Ibid., P8. 
2 Ibid., P8. 
3 Ibid., P9. 
4  Ibid., P8. 
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 .بإبرام عقد تسییر الدیون الرھنیة) BDLر و بنك .ت.إ.ش(في ھذه الحالة، یقوم الطرفان  

من أجل ضمان الانتقال ما بین التزامھ على سند الأمر و تحویل الدیون الرھنیة و ابتداءً من ذلك الوقت، 

ھذه القیم یتم  .ج قیم خزینة.دثلاث ملاییر یودع نقداً لدى بنك الجزائر مبلغ  BDLر، فإن بنك .ت.إ.لـ ش

ج حسب وتیرة تحویل الدیون الرھنیة لفائدة .ملیون د 500ذلك تدریجیاً على أقساط دنیا بـ  تحریرھا بعد

  .ر.ت.إ.ش

محافظ معاد تمویلھا، مراعیة شروط إعادة تمویل ) 10(تشكل كل القروض العقاریة عشر 

ل فإن ك ،إضافةً إلى ذلك. القروض العقاریة و طرق المتابعة المصادق علیھا من قبل بنك الجزائر

 (SGCI)ھي مضمونة من طرف شركة ضمان القرض العقاري القروض العقاریة المؤشر علیھا حالیاً 

1.    

  ر على التحكم في المخاطر و على مردودیة الائتمان.ت.إ.أثر ظھور ش: الثالث المطلب

على التحكم  في الجزائر سنحاول في ھذا المطلب دراسة أثر إدماج شركة إعادة التمویل الرھني

أول سنة لبدایة نشاط ( 1998، حیث ستكون فترة الدراسة من مردودیة الائتمان على المخاطر وفي 

    . 2004إلى ) الشركة

 :ر على التحكم في المخاطر.ت.إ.أثر ظھور ش -1

 إضافة إلى تطبیقم و تساھمي وإرساء جھاز تنظیمي مدع تمإن المخاطرة یمكن تجنبھا إذا ما 

لقد قامت شركة إعادة التمویل الرھني بتعیین . أكثر شفافیة یكون طرأصناف المخانمط تسییر لمختلف 

قصد حمایة النشاط من كل مفاجأة، و یتعلق الأمر  عدة أنواع من المخاطر للتكفل بھا بصفة مستمرة

خصوصاً بمخاطرة إعادة التمویل، بمخاطرة السوق، بمخاطرة التشغیل، بمخاطرة السیولة، بالمخاطرة 

   . (conformité) طابقةبالمخاطرة القانونیة و الم و الإستراتیجیة،

إعادة التمویل مع : "تتم بطریقتین الرھني كنا قد تطرقنا في ما سبق إلى أن عملیة إعادة التمویل

منذ  التي تمت ، إلا أن عملیات إعادة التمویل الرھني"إعادة التمویل بدون حق الرجوع"و " حق الرجوع

وفق الطریقة الثانیة، أي مع حق الرجوع، وبالتالي فإن مخاطرة كانت  ظھور الشركة إلى یومنا ھذا

ر مقابل المبلغ المعاد .ت.إ.و تطلب ش .العجز عن السداد من قبل العملاء تتحملھا البنوك المقرضة فقط

 طریقة، لأنھ وفق ھذه ال)رھون(تمویلھ ضمان من البنك في شكل أوراق مالیة و لیس ضمانات حقیقة 

كما تجدر الإشارة إلى أن عملیات إعادة . ن من الدرجة الأولى مسجلة باسم البنك المقرضتكون الرھو

ھذه الوضعیة یمكن أن تفسر التمویل الرھني تتم حالیاً مع بنك واحد فقط ھو بنك التنمیة المحلیة، 

مت باستعمال ھذه الأخیرة قا. بالظروف الغالبة على مستوى البنوك و التي تتمیز بالیسر المالي المتنامي

إضافة إلى ذلك، فإن صعوبات . ر.ت.إ.مواردھا الخاصة عوض أن تلجأ إلى إعادة التمویل لدى ش

                                                 
1  Ibid., P10. 
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التوظیف و ضعف معدلات المردودیة المقترحة على سندات الدولة بالمقارنة مع آجال الاستحقاق التي 

ى مع التحولات التي أضف إلى ذلك غیاب آلیة قانونیة تتماش. تحملھا منعت من توظیف فائض الخزینة

تعرفھا السوق و الإصلاحات التي أدخلت على القطاع المالي، و ھذه الآلیة تتمثل في توریق القروض 

  .الرھنیة

بالطریقة الثانیة  )ر.ت.إ.حسب الرئیس المدیر العام لـ ش(سیتم تدعیم الطریقة المستعملة حالیاً 

في مرحلة مستقبلیة عندما ستقرر الشركة شراء  و ذلك" بدون حق الرجوع"المتمثلة في إعادة التمویل 

و سیتم بموجب ھذه  ،ر.ت.إ.الدیون، و في ھذه الحالة فإن الرھون من الدرجة الأولى ستسجل باسم ش

  .الطریقة كذلك تخلص البنوك من تحمل مخاطر القروض التي ستقوم بمنحھا

ا رأینا في المطالب السابقة، فیما تجدر الإشارة كذلك، إلى أنھ في إطار عملیة إعادة التمویل و كم

یتعلق بالضمانات، فإن كل القروض العقاریة المؤشر علیھا حالیاً ھي مضمونة من طرف شركة ضمان 

مع حق (، أي أنھ بالرغم من استعمال الطریقة الأولى في عملیة إعادة التمویل (SGCI)القرض العقاري 

تحملھا من قبل البنك لوحده بل یتم اقتسامھا في السوق  إلا أن مخاطرة العجز عن السداد لا یتم) الرجوع

كما تعمل سندات . 1 (SGCI)مؤسسات مالیة متخصصة في ضمان القروض مثل من خلال وجود 

 ر على تدعیم المراكز المالیة للبنوك المرخصة و تساھم في رفع نسبة كفایة رأس المال المطلوبة.ت.إ.ش

(Ratio Cooke - Ratio McDonough)   من البنك المركزي حیث أن الوزن الترجیحي لدرجة

   .2 % 20مخاطر سندات الشركة قد لا تتجاوز 

 :مخاطرة السوق -1.1

معدلات و أسعار السوق، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، القیم : فيالتغیر نتیجة  تحدثو 

الموارد و الاستخدامات وفر إمكانیة التوفیق بین تر .ت.إ.إن إعادة التمویل لدى ش .المنقولة و العقاریة

ما بین الالتزام و التسدید و إعادة التمویل یبقى مع  ن التغیر الزمنيلا أإ ،للأموال في حالة كتلة متجانسة

ر تحت شكل التزام مبدئي أو .ت.إ.ھناك ترتیبات یمكن أخذھا بعین الاعتبار من قبل ش. ذلك مخاطرة

  .إلى معدل أو صیغة معدل ثابت أو مسبقفتح ائتمان مؤقت یسمح بتراكم القروض العقاریة 

  :مخاطرة التشغیل -2.1   

بالمقابل فإن مخاطرة التشغیل تعزى إلى الصعوبات المرتبطة بتقدیم الخدمات أو إلى توفیر 

و تعزى كذلك إلى الاختلالات أو إلى عجز عملیات المراقبة أو العملیات الداخلیة، و إلى عجز . المنتجات

  . الكوارث الطبیعیة إلىعدم الأمانة، و  إلى كذلك عودو إلى الأخطاء البشریة، كما تالنسق التكنولوجي 

                                                 
1 SRH - Bilan et perspectives 1997-2003, PPP14-15-16. 

   .72عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص   2
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ر .ت.إ.في السیاق الذي تكون فیھ نوعیة میزانیات بعض البنوك غیر أكیدة، فإن إستراتیجیة ش

 تفرض حق الرجوع للمقرضین و تختار بعنایة المحافظ التي ستعید تمویلھا، و على ھذا ینبغي أن تكون

و یجب . إجراء سائد، حیث تشكل إجراء انتقالي یسمح للبنوك بتقدیم تقاریر مالیة كاملةالإستراتیجیة  هھذ

  .علیھا بالمقابل إجبار البنوك على الامتثال إلى نظام معطى في مجال القرض العقاري

  :مخاطرة السیولة -3.1

اءً بزیادة خصومھا أو سونجم عن عدم مقدرة المؤسسات في الحصول على الأموال اللازمة، تو 

بتبدیل أصولھا، من أجل الوفاء بالتزاماتھا، الظاھرة أو غیر الظاھرة في المیزانیة، في أجل الاستحقاق 

  .دون تحمل خسائر غیر مقبولة

  .ر في سیناریو الشراء مع أو بدون حق الرجوع تستجیب إلى ھذا الانشغال.ت.إ.إن ش

  :المخاطرة الإستراتیجیة -4.1

الإستراتیجیات المتبعة، النسق التقریري، إلى توزیع و نوعیة تقاریر الأنشطة،  ىإل زىعو ت

  .القدرة على التكیف مع المحیطاستعمال الموارد، و إلى عدم 

  

  

  : المخاطرة القانونیة و المطابقة -5.1

 اتواجب القانونیة تتحقق من مطابقة النشاط مع التعلیمات التنظیمیة الساریة و الشؤون إن مصلحة

    .الاجتھاد التي تفرض على المؤسسة من المصالح المالیة

أجھزة من إن مراجعة الطلبات و التطورات الصادرة عن سلطات الرقابة، من المشرع أو 

تسھر فضلاً عن ذلك على أن تكون التوجیھات و  ، كماالمؤھلةیتم التكفل بھا من قبل المصالح  ،أخرى

     .دئ الأخلاقیة و المعنویةمحترمة بصفة جیدة للمبا) ر.ت.إ.ش( التنظیمات مرصده و أن تكون الشركة

  :مخاطرة السداد المسبق -6.1

في حالة ما إذا تكون . و ھي المخاطرة التي تنجم عن تقلبات معدلات الفائدة المطبقة في السوق

معدلات ثابتة على العكس، إذا كانت ال ، والمعدلات مرنة فإن السداد المسبق لا یفترض أن یطرح مشكلاً 

  .قیاس مخاطرة السداد المسبق تعینعلى أفق زمني أطول، فإنھ ی

في محیط أین تكون معدلات الفائدة لھا میل للانخفاض بصفة مستمرة، فإن المقترضین سیكونون 

في . مجذوبین بمثل ھذا الانخفاض و سیحاولون سداد قروضھم لاستبدالھا بقروض ذات فوائد منخفضة

ین استبدال الدفعات المسبقة باستثمارات مشابھة لإنتاج نفس ضون من الصعب على المقرالحالة، سیكھذه 

لأجل ھذا ھناك شرط ینبغي إدراجھ ضمن اتفاقیة الائتمان، و الذي یحدد طرق و ، معدلات المردودیة

    .شروط السداد المسبق
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 :ر على مردودیة الائتمان.ت.إ.أثر ظھور ش -2

، إعادة تمویل 31/12/2004إلى غایة  2000استطاعت، منذ سنة ر .ت.إ.تجدر الإشارة إلى أن ش

من أجل مبلغ إجمالي یقدر بـ  BDLبعض محافظ الدیون الرھنیة المقدمة من طرف بنك 

  .2004و  2003من ھذا المبلغ تم تحقیقھ سنة  % 86أكثر من  ، حیث أنج.د 6.741.419.075

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  2003إلى  1999ر منذ .ت.إ.ل المنجزة من طرف شعملیات إعادة التموی: 11الجدول رقم  

  معدل إعادة التمویل  ج.د مبلغ إعادة التمویل  السنة

1999  77.000.000 8 % 

2000  91.130.371 7.5 %  

2001  162.031.044  7 %  

   % 6إلى  5  658.473.390  2002

  % 6إلى  5  3.564.990.394  2003

                                                       

  SRH - Bilan et perspectives 1997-2003, op.cit, P19: المصدر

  

  2004ر سنة .ت.إ.عملیات إعادة التمویل المنجزة من طرف ش: 12الجدول رقم 

 محافظ

  القروض
  معدل إعادة التمویل  ج.مبلغ إعادة التمویل د

1  604.581.562 5,5 % 

2  628.842.048 5 %  
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3  628.842.048  5 %  

  

  .SRH – Rapport annuel 2004, op.cit,  P4: المصدر

  

بین بوضوح وجود زیادة مھمة نسبیاً ت، )10الشكل رقم ( إن النتائج المقدمة على الرسم البیاني

ھذا التطور ناجم أساساً عن الفوائد و . 2003 المالیة لمصاریف الاستغلال البنكیة بالنسبة للسنة

و التي یدخل ضمنھا عمولة القرض ر، .ت.إ.لیة القرض السندي لـ شبإصدار عمالمصاریف المرتبطة 

، حیث تقدر ھذه العمولة كما رأینا سابقاً بـ ة لھذا الإصدارؤمن الخدمة المالییالشعبي الجزائري الذي 

  .ج.د 14.508.000

ك، تؤدي إلى خلق مصادر مختلفة للدخل بالنسبة للبنو عملیة إعادة التمویل الرھني أنب ھذا یبین

  .باعتبارھا طرفاً شریكاً في ھذه العملیة

  

الشكل رقم 10:  تطور المصاریف
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مصاریف الاستغلال البنكیة خدمات مصاریف المستخدمین ضرائب و رسوم

  

  SRH - Bilan et perspectives 1997-2003, op.cit, P22: لمصدرا

، یتبین بوضوح )12و  11الشكل رقم ( أسفلھ نو حسب النتائج المقدمة على الرسمین البیانیی

، حیث تعزى ھذه 2004لیة وجود زیادة معتبرة نسبیاً لمصاریف الاستغلال البنكیة بالنسبة للسنة الما
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 . الزیادة أساساً إلى تسدید الشطر الأول لفوائد القرض السندي لشركة إعادة التمویل الرھني
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الشكل رقم 11:  مصاریف الاستغلال البنكي

مصاریف الاستغلال البنكي
                                                        

                                         SRH – Rapport annuel 2004, op.cit,  P8: المصدر
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الشكل رقم 12:  الفوائد و المصاریف على العملیات مع المؤسس��ات المالی��ة
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 SRH – Rapport annuel 2004, op.cit,  P8: المصدر
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، نلاحظ بأن نواتج الاستغلال )13الشكل رقم (فیما یخص النواتج، فإنھ من خلال الرسم البیاني 

ھذا التطور یفسر بنواتج الفوائد . 2002مقارنة مع السنة المالیة  % 88زیادة بـ  2003سنة  قد سجلت

سنة ) ج.د 3.564.990.394(، حیث سجلت ھذه الأخیرة أعلى مستویاتھا عادة التمویلعلى عملیات إ

  .11ما یبینھ الجدول رقم حسب  2003

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 SRH - Bilan et perspectives 1997-2003, op.cit, P23: المصدر

الشكل رقم 13:  تطور النواتج
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ساً إلى للنواتج المرتبطة بالتوظیفات، و الذي یرجع أسا اً واضح اً انخفاض 14یبین الشكل رقم 

  .الانخفاض المھم لمعدلات الفائدة على مستوى السوق النقدیة

  

  SRH – Rapport annuel 2004, op.cit,  P9: المصدر

ارتفاعاً قدر بـ  2004، نلاحظ بأن نواتج إعادة التمویل سجلت سنة 15و من خلال الشكل رقم 

 BDLمحفظة قروض جدیدة لبنك  ، و الذي یفسر بإعادة تمویل2003مقارنة مع السنة المالیة  % 157
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الفوائد و النواتج على العملیات مع المؤسسات المالی��ة



 146

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

بالكیلو د. ج

2002 2003 2004

الشكل رقم 15:  تطور نواتج إعادة التمویل الرھ��ني

تطور نواتج إعادة التمویل الرھني

  

  SRH – Rapport annuel 2004, op.cit,  P9: المصدر

  

 منذ بدایة النشاط ،شركة إعادة التمویل الرھني ظھور نستخلص مما ورد في ھذا المطلب، أن

، من جانب مردودیة الائتمان كان لھ أثر نسبي سواءً من جانب التحكم في المخاطر أو ،إلى یومنا ھذا

في إطار عملیة تجریبیة كان لھا  2003بالرغم من كون إصدار القرض السندي في السوق المالیة سنة 

عظیم الأثر في السوق المالیة من حیث أنھا تعتبر أول عملیة من نوعھا في الجزائر لتمویل قطاع السكن 

لاعتماد المطلق على موارد المیزانیة، و ھذا راجع عن طریق حشد أموال من السوق المالیة بدلاً على ا

من  للأسباب التي عرفناھا من جھة و إلى حداثة العملیة ھذه العملیة عنالبنوك  عزوفبطبیعة الحال إلى 

  . جھة أخرى

 ر على السیولة البنكیة و حجم القروض.ت.إ.أثر ظھور ش: الرابع المطلب

ركة إعادة التمویل الرھني في الجزائر على السیولة سنقوم في ھذا المطلب بدراسة أثر إدماج ش

أول سنة لبدایة نشاط ( 1998، حیث ستكون فترة الدراسة من و على حجم القروض الممنوحة البنكیة

  .   2004إلى ) الشركة

 :ر على السیولة البنكیة.ت.إ.ھور شظأثر  -1

طویلة الأجل لبنك التنمیة محافظ القروض الرھنیة بتوفیر سیولة  لقد سمحت عملیات إعادة تمویل

 7ر من تمویل قروض بمبلغ .ت.إ.، في كل مرة كان یحتاج إلى ذلك، حیث تمكنت ش(BDL) المحلیة

تتم عملیة إعادة التمویل على ، حیث 2005و  2001لفائدة ھذا البنك في الفترة الممتدة ما بین ج .ملیار د
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ئي الذي یتوافق مع فترة القروض الممنوحة من قبل سنوات قابلة للتجدید إلى غایة الاھتلاك النھا 5فترة 

تطور عملیات إعادة تمویل محافظ ) 16الشكل رقم (یوضح الرسم البیاني المبین أسفلھ و  .البنك للعملاء

ر، حیث أن عملیات إعادة التمویل ھذه عرفت انتحاء .ت.إ.القروض الرھنیة المنجزة من طرف ش

  .2003إعادة التمویل خصوصاً في سنة  متصاعد مرتبط بمستوى تطوري لعملیات

، و ھذا راجع 2003، فقد عرفت عملیات إعادة التمویل تراجعاً مقارنةً مع 2004أما عن سنة 

  .على وجھ الخصوص إلى تحقق فائض في السیولة على مستوى السوق النقدیة
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الشكل رقم 16:  تطور عملیات إعادة التمویل الرھ��ني

مبلغ إعادة التمویل الرھ��ني ( د. ج) 
                                                              

  :لمصدرا

SRH - Bilan et perspectives 1997-2003, op.cit, P19 

SRH – Rapport annuel 2004, op.cit,  P10  

 

، و 2003ر سنة .ت.إ.تجدر الإشارة إلى أن الناتج الصافي للإصدار السندي الذي قامت بھ ش

جھ حصریاً لإعادة تمویل القروض الرھنیة، مما ج، ھو مو.د 2.457.703.720,00الذي یقدر تقریباً بـ 

كما تعتبر سندات الشركة . لعملیة إعادة التمویل الرھني في خلق السیولة البنكیة ةیبرز الأھمیة المعتبر

المشتراة من قبل البنوك و الشركات و المؤسسات المالیة من ضمن موجوداتھا السائلة و التي یمكن أخذ 

  .    تبار عند احتساب نسبة السیولة القانونیة المعمول بھا لدى بنك الجزائرقیم ھذه السندات في الاع

 :ر على حجم القروض.ت.إ.أثر ظھور ش -2
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إن عرض القرض السكني من طرف البنوك یشكل أحد أدوات تنمیة القروض الرھنیة الموجھة 

 ،یر السوق الرھنیةللأسر، في الأثناء التي تبرز فیھا زیادة عرض السكنات كعنصر مھیمن من أجل تطو

  .ھي الأخرى مھمة تظلكما أن الجانب العقاري و الجوانب القانونیة المرتبطة بسندات الملكیة 

 2004ج مع نھایة سنة .ملیار د 7,2بـ  المؤسسات المالیةیقدر حجم القروض الموزعة من قبل 

ھني من حجم القروض و یقدر نصیب شركة إعادة التمویل الر. 2003ج في نھایة .ملیار د 8,7مقابل 

و بالرغم  .2003ج في نھایة سنة .ملیار د 3,5مقابل  2004ج مع نھایة سنة .ملیار د 1,8الموزعة بـ 

ئمة و مواتیة لتوزیع قروض سلیمة، إلا أن ارتفاع وتیرة توزیع القروض من بقاء الظروف النقدیة ملا

ستوى الضعیف للجوء البنوك إلى إعادة الرھنیة بقیت بطیئة جداً، و یرجع ھذا بطبیعة الحال إلى الم

یبقى التمویل الذاتي نمط التمویل المھیمن للسكنات، بالرغم من الآلیات ، حیث ر.ت.إ.التمویل لدى ش

  . (SGCI – SRH) 1997المالیة التي تم وضعھا ابتداءً من سنة 

الداخلي الخام، في من الناتج  % 1,65في الواقع إن حجم التمویل البنكي للسكن لا یتجاوز حالیاً 

حجم التمویل  ، مما یوحي بأنمن الناتج الداخلي الخام % 3حین نجد أن إعانات الدولة للسكن تقارب 

و  2000البنكي للسكن یبقى ضعیفاً جداً، لا سیما و أن الادخار المالي للأسر یعرف نمواً قویاً منذ سنة 

في ھذا الجانب، لا یوجد إذن مشكل التحویل ). 17أنظر الشكل رقم ( أكثر، فھو ذو طبیعة جد مستقرة

المالي بالنسبة للبنوك، لذلك فإنھ لمن الجلي إرساء تطویر الوساطة البنكیة، جزئیاً، على تطویر مدعوم 

ھو توجیھ  2009-2005إن الھدف المنشود خلال السنوات  ).القروض الرھنیة(للتمویل البنكي للسكن 

فضلاً عن ذلك، . لطبیعة المستقرة، نحو التمویل طویل الأجل للسكنأھمیة الادخار المالي للأسر، ذو ا

للبنوك، من خلال انخفاض تكالیف القروض،  ترجم بالنسبةفإن التطور المنتظر من نظام التوریق سی

سھولة عظمى فیما یخص احترام معاییر نسبة القدرة على الوفاء بخلق سلوكات جدیدة لتعبئة الموارد و 

(ratio Cooke) 1نسبة التحویل و.  

  

                                                 
1 Évolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, rapport 2004, PP80-104. 
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الشكل رقم 17:  تطورات الودائع الثابتة و الق��روض

الودائع الثابتة القروض الصافیة

  

 :المصدر                                                   

Évolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, 

Rapport 2004, P104.  

  

من زاویة الإصلاحات الھیكلیة و ضرورة تحسین تخصیص الموارد في الاقتصاد الوطني، فإن 

  .بصفة جوھریة و أساسیة في تمویل السكن یبرز في الحالة الفعلیةإشراك البنوك 

في  % 40إجمالاً و بصفة تدریجیة، فإن التمویل البنكي للسكن ینبغي أن یصل إلى معـدل 

  .% 9لي یقدر فقط بـ امقابل معدل ح 2009-2005غضون السنوات القادمة 

  

  

  

  

  :لخلاصة الفص

في النصف الثاني من التسعینات خصوصاً في إیجاد على ضوء الأزمة التي عرفتھا الجزائر 

سة الإصلاحات التمویل العقاري طویل الأجل، و بناءً على المعطیات الجدیدة التي ترتكز علیھا سیا

 مع وكذا إنشاء شركة ضمان القرض العقاري، تم إنشاء شركة إعادة التمویل الرھني الاقتصادیة الحالیة

تطویر التمویل الرھني العقاري  من أجل ،و الاحتیاط إلى بنك للسكن تحویل الصندوق الوطني للتوفیر
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على ، و موازاةً مع ذلك قامت السلطات العمومیة باتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحیة .في الجزائر

و إصدار قانون  ،2005في إصدار مراسیم، في إطار قانون المالیة لسنة تمثلت  ،المستوى التشریعي

  .تطویر السوق الرھنیة في الجزائر قصد ،2006التوریق سنة 

الأثر المنتظر من ھذه الإصلاحات، خاصة ذلك الأثر  نا نلاحظ بأنفإنلكن إلى غایة یومنا ھذا، 

مقارنة لا یزال غیر بارز ، على مستوى أداء الائتمان من إدماج شركة إعادة التمویل الرھني رتقبالم

من جھة  النموذج المتبنىحداثة  إلى ذلك یعود و .یة لھذا النموذجبالصورة التي ھو علیھا في الدول المتبن

للأسباب التي ، )إعادة التمویل الرھني(على ھذه العملیة  لعدم الإقبال الواسع من قبل الوسطاء المالیونو 

  .عرفناھا، من جھة أخرى

  

  




